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ا ودعائھا سر نجاحيعطفوھاحنانإلى رمز الصبر والمحبة ومن سقتني نبع

رحمھا اللهجدتي الغالیة

ومثلي الاعلىومن سھر ت لأجليوتكويني إلى من تعبت من أجل تربیتي 

أمي الغالیة

من غرس القیم والأخلاقوإلى سند نجاحي وأعمالي ودعائهإلى من كان 

الحیاةومبادئبدون انتظاروعلمني العطاء

رحمه اللهجدي العزيز

الى رمز الكفاح و التضحیة في الحیاة و تعب من اجل تربیتي واحمل لقبه بكل فخر

أبي الغالي

ورفیق دربيلأجلي وتحمل الصعاب إلى شريك حیاتيالذي صبر إلى 

زوجي الغالي كمال

إلى الشموع التي أضاءت حیاتي حفظھما الله لي إخوتي كريمة، لامیة، توفیق، 

عبد الرحمان و فارس 

إلى كل أفراد عائلتي كبیرا وصغیرا أدام الله محبتھم في قلبي 

ومحبتي في قلوبكم

إلى كل من أضاءوا لي ظلمة الجھل وأناروا لي درب الحیاة

طیبةكلمةصديقاتي درب الدراسة والعشرة وكل من أھدانيإلى كل 

.فريدة، سیسة، كاھینة، نبیلة، ياسمین، نجاة

صبرینة         



علیه الصلاة أتقدم بدایة الشكر الله الذي وفقني لإنجاز هذا العمل وامتثالا لقول المصطفى 
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.منذ مراحل التدرجالقیمة

التي قبلت تحمل عبء مراجعة هذا العمل والشكر موصول كذلك لأعضاء لجنة المناقشة

.وتصویب أفكاره وأخطاءه لما تراه ملائما لهذه المذكرة

فلكم أساتذتي كل الشكر والعرفان

ــوم السیاسیـةوق والعلـة الحقـكلیلا یفوتني لي أن أتقدم بالشكر الجزیل لكافة عمال كما 

.جـامعـة بجـایـةل

صبرینة
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كل التي تواجه التنمیة الإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة في أیة اأكبر المشمن یعد الفساد 

انعكست وقد عانت الجزائر كغیرها من دول العالم من مشاكل الفساد الإداري والمالي والذي ،دولة

.)1(ثاره على كافة نواحي الحیاةآ

جریمةالإداریةالدولةأجهزةفينتشاراواشیوعاالأكثرالإداريالفسادصوربینمننجد

الإداریةالأجهزةمنبأيقورنتماإذاوفشلاركوداأكثرلها جعإلىتأثیرهایمتدبحیثالرشوة

منالرشوةلاقتلاعجذریةحلولالهااإذوالتأخرالفسادمنتعانيا ستجعلهوالتيالمتقدمة،للدول

.)2(والفعالةالملائمةالخاصةالتحريتقنیاتالهتجدنأالأقلعلىأوجذورها

علىوالحدیثةالقدیمةالمجتمعاتبهاأصیبتالتيالفسادصورأخطرمنالرشوةتعتبر

منوملعونوالكرامةالعفةوتضیعالشرفوتلوثبالمجتمعاتتفتكء خطیر دافهيسواء،حد

وعاقبتهاالظالموتعینالباطلوتقويوتضیع الحقوقالإنسانيالسلوكمعتتنافيكونهابهاأصیب

.(3)الآخرةفيوعقابالدنیافيلعنة

جریمة استغلال النفوذ وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل محمد لوني،-1

شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند 

.2.، ص2016أولحاج، البویرة، 
جریمة الرشوة وآلیات مكافحتها في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتها، مذكرة لنیل شهادة الماستر نورة بن أعمر،-2

في العلوم القانونیة، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، 

.11.، ص2015البویرة،
وَلا تَأكُْلوُا ":قوله تعالى، كما في في العدید من الآیات القرآنیةوردت معانیهاو الرشوةعلى الإسلامیة الشریعةتعاقب-3

اسِ  امِ لتَِأكُْلوُا فَرِیقاً مِنْ أمَْوَالِ النَّ سورةمن 188الآیة ،"وَأنَْتُمْ تَعْلَمُونبالإثمأمَْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ وَتُدْلوُا بِھَا إلِىَ الْحُكَّ

.البقرة

"وقوله أیضا ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ : من 29لآیةا، )3("تَأكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ إلاَِّ أنَْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ یَا أیَُّ

لعن االله الراشي "رواه أبو هریرة رضي االله عنه مرفوعا ما الرشوة منها تؤثر فعلكما وردت أحادیث نبویة ، سورة النساء

على النبي صلى االله علیه وسلم فمفاسد الرشوة لا تخفى عن أحد ولا عجب أن یدعوا ، رواه أحمد"والمرتشي في الحكم 

.جمیع من شارك في هذه الجریمة أن یطردهم االله عز وجل من رحمته
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فيوالمؤسساتالأجهزةمعظمفيعامبشكلیثالحدالعصرفيالظاهرةهذهانتشرت

بسیروتخلالضمائروتقتلالفسادتنشرفهيمباشرة،الجمهورمعتتعاملالتيتلكخاصةالدولة

فهيالعامةبالمصلحةوتضرالعامة،المرافقأمامالمواطنینبینوبالمساواةالحكومیةةالأدا

.ةصالخالفائدتهواستغلالهابوظیفتهالعامالموظفاتجارعلىتنطوي

وتشكل)السائدةوالعاداتللقیمإهدار(الإنسانیةالعلاقاتفياضطراباتةالرشو تثیر

أنواعوأبلغالعامةتصیب الوظیفةالتيالآفاتأخطرمنباعتبارها،والقانونالدولةالسلطةتهدید

.الدولةأجهزةفيینخرأنیمكنالذيالفساد

تعتبر الرشوة السلبیة أسوء صور الفساد الإداري وأكثر الجرائم انتشارا في مجال الوظیف 

، بحیث تصیب الإدارة الحاكمة في الصمیم وحسن أدائها لوظائفها التي وجدت من )1(العمومي

عن أداء مهامهم الوظیفیة اتجاه المواطنین لانحراف بعض الموظفین ، وهذا راجع)2(ها كدولةــأجل

التي بحیث أصحبوا یتاجرون بهذه الوظیفة على حساب المواطن العادي الذي اصطدم بواقع الإدارة 

بخدمة من لهم مصلحة بل أصبح الموظف منشغلا،لا تمنح له الوقت الكافي لقضاء المصالح

"قال الرسول صلى االله علیه وسلم:ضي االله عنهما قالأما عن عبد االله بن عمر وبن العاصي ر = لعنة االله على الراشي :

، تم الإطلاع http://Library.islamweb.net:الرابطىالمكتبة الإسلامیة، متوفر عل، رواه ابن ماجة"والمرتشي 

.2017أفریل 30علیه بتاریخ 

.7.مرجع سابق، صأعمر،نورة بن -1

المتعلق بالوقایة من 01-06ظل قانون في)الموظف العام(جریمة الرشوة السلبیة "موسى قروف،عادل مستاري،-2

جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، العدد الخامس، مجلة الاجتهاد القضائي، "الفساد ومكافحته

.166.، ص2009سبتمبر، 
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معه، وهذا ما یستلزم ضرورة توفیر الحمایة أكثر للوظیفة العامة من جهة والمساواة بین المواطنین 

.)1(من جهة أخرى وذلك من خلال تدخل المشرع وتجریم هذا السلوك

فيالحاصلةطوراتوالتیتوافقمماالجریمةهذهویجرممظینقانونسنمنلابدكان

من جریمة الرشوة بصفة عامة وبصفة خاصة جریمة الرشوة السلبیة للموظف للحدالمیادینجمیع

وهو ما سعى إلیه المشرع الجزائري حیث قام بتجریم هذه الصورة من جرائم العمومي الوطني،

.)2(تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالم01-06الفساد بموجب القانون رقم 

ة، لذا ـتعد جریمة الرشوة  كغیرها من جرائم الفساد، صعبة الاكتشاف إذ تتم في سریة تام

وعلى رأسها جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي -أجل تسهیل الكشف عن هذه الجرائمومن

توسیع صلاحیات ضباط الشرطة وإلقاء القبض على مرتكبیها، عمد المشرع إلى -الوطني

من خلال استحداث )3(كالجریمة محل الدراسة)جرائم الفساد (القضائیة في هذا النوع من الجرائم 

.أسالیب تحري خاصة للكشف عن هذه الجرائم

فیما تتمثل أسالیب التحري الخاصة للكشف عن جریمة الرشوة السلبیة للموظف 

العمومي الوطني؟

المتمم، مذكرة لنیل و جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المعدل حنان سعدي، إسماعیل بادیس،-1

جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند لماستر في القانون، تخصص قانون شهادة ا

.6.، ص2014أولحاج، البویرة، 

،14عدد ش،.د.ج.ج.ر.جومكافحته،الفسادمنبالوقایةیتعلق،6200فیفري20في، مؤرخ01-06رقم قانون -2

.متممالمعدل و ال، 2006مارس 08في صادر

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، 1966یونیو08مؤرخ في ،155-66من أمر رقم 5مكرر65المادة -3

.متمم، معدل و 1966جوان 11صادر في ،48عدد ،ش.د.ج.ج.ر.ج
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لا بد أن نتطرق أولا إلى مفهوم الرشوة بجمیع جوانب هذه الإشكالیة لإجابة والإحاطةل

، ثم نتطرق ثانیا لدراسة أهم أسالیب التحري )فصل أول (السلبیة للموظف العمومي الوطني 

لنتوصل في ،)فصل ثان (للكشف عن هذه الجریمة الخاصة التي استحدثها المشرع الجزائري 

.أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسةالأخیر إلي خاتمة تحتوي على 

لموضوع جریمة الرشوة السلبیة یستمد البحث أهمیته انطلاقا من اهتمام المشرع والفقه 

من خلال دراسة أسالیب التحري الخاصة للكشف عن الجریمة المشار للموظف العمومي الوطني 

للموظف العمومي الوطني موضوعا محلیا إلیها والتصدي منها، ولا تعد جریمة الرشوة السلبیة 

.وطنیا فقط بل أصبح عالمیا إذ حضى باهتمام الاتفاقیة الدولیة منها اتفاقیة الأمم المتحدة

على -بهدف الإحاطة بالجوانب المختلفة لإشكالیة البحث–اعتمدنا في هذه الدراسة 

ة للموظف العمومي الوطني المنهج الوصفي التحلیلي من خلال تحلیلنا لجریمة الرشوة السلبی

، وتحلیل مختلف النصوص القانونیة التي استحدثها المشرعوتقنیات التحري الخاصة لهذه الجریمة 

باستعراضنا قانون الوقایة من الفساد وقانون الإجراءات الجزائیة والقوانین ذات الصلة بهذه الدراسة 

.والتحلیل



الفصل الأول

يالرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنفهوم جریمةم
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منذ خاصة عامة وجریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنيمة الرشوةیتعتبر جر 

كونها عمل غیر العامة،یفةفي الوظا صور الفساد وأكثرها انتشار القدم إلى حد الساعة أسوء

ولحد الساعة لا یوجد مؤشر مادي لرقم أموال الرشوة وعدد ،"قانونخارج إطار ال"مشروع

.)1(المتابعات والإحكام القضائیة بشأنه

ونجد الجزائر من بین الدول التي تسعى لمكافحة هذه الجریمة بالتدقیق في تعریفها وتحدید 

.عناصرها لفهمها أكثر وحتى لا یعتد الموظف العمومي في ارتكابها

جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني التعاریف لذا الفصل أهم في هسنتناول

لجریمةالهذه، كما سنتطرق إلى الأركان المكونة)مبحث أول(جرائم المن غیرهاوتمیزها عن 

).مبحث ثان(

1- DAMMEL Daniel, Face a la corruption, Edition KARTHALA, Algérie, 2004, p. 15.
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المبحث الأول

الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنيبجریمة تعریف ال

وذلكة،ـالعامحـوالمصالبالأموالالمرتبطةالجرائمأخطرمن لسلبیةاالرشوةجریمةتعتبر

تعد دلیلا، فهي )1(العامةالمرافقعلیهتسیرالتيالمبادئأهممنلمبدأمن مساسلما تشكلهنظرا

على تفشي الظلم في إدارة مصالح الدولة والأفراد معا ولكنها في ذات الوقت تعتبر مؤثرا على 

خلال تعریف منأساسافالحد منها یتحدد،)2(ین مرتبات الموظفین في الدولةوجود اختلال ب

المشابهةالجرائمعن بعضوتمییزها)أولمطلب(جریمة الرشوة السلبیة للموظف العام الوطني 

.)ثانمطلب(لها 

، "مكافحة الفساد وتبییض الأموال "وطني حول ، ملتقى "01-06لرشوة في ظل قانون رقم جریمة ا"فطة معاشو، -1

.2.، ص2009مارس، 11و10، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي السیاسیةوالعلومكلیة الحقوق

جرائم الفساد الإداري التي یرتكبها الموظف العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص فیروز ضیف،-2

.44.، ص2014قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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المطلب الأول

تعریف جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني

ومن أهم هذه ،عدیدة مع أنها لا تختلف في محتواهالرشوة السلبیة تعاریفمنح لجریمة ا

.)فرع ثالث (والاقتصادي )فرع ثان (، القانوني )فرع أول (فقهي الالتعاریف نذكر

لأولالفرع ا

قانونا وفقهاالوطنيجریمة الرشوة السلبیة للموظف العموميتعریف 

التي تمس ف العمومي الوطني من أخطر الجرائم باعتبار جریمة الرشوة السلبیة للموظ

بوضع عدة )ثانیا (والفقه )أولا (الأموال والمصالح العامة وصعبة الاكتشاف، لذا سعى القانون 

.تعاریف تنحصر في مفهوم واحد

أولا

قانوناالوطنيجریمة الرشوة السلبیة للموظف العموميتعریف 

المادة من خلال نص للموظف العمومي الوطني سلبیة تناول المشرع الجزائري الرشوة ال

:كما یليالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06رقـممن قانون02فقرة 25

دج إلى 200.000سنوات وبغرامة )10(إلى عشر )02(یعاقب بالحس من سنتین "

.دج1.000.000

زایا غیر مستحقة سواء كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غیر مباشر م

كانت لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من 

، وبالتالي یعتبر الموظف العمومي الوطني مرتكب لجریمة الرشوة السلبیة إذا ما تلقى )1("واجباته 

معدل ،ومكافحتهالفسادمنبالوقایةیتعلق،6200فیفري20في، مؤرخ01-06قانون رقم من 2فقرة25المادة-1

.مرجع سابقومتمم،
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ع عن أداء عمل مزیة غیر مستحقة الأداء لنفسه أو لصالح شخص آخر لأدائه عمل أو الامتنا

یدخل ضمن اختصاصه وواجباته 

ومن خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد عرف جریمة الرشوة السلبیة تعریفا یتضح 

، وهذا لیس غریب لأن )1(15المادة الوارد في تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد امطابقا لتعریف 

كافحته جاء مطابق لأحكام اتفاقیة الأمم مد و المتعلق بالوقایة من الفسا01-06القانون رقم 

.)2(المتحدة

.تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة عندما ترتكب عمدا"-1

ستحقة أو عرضها علیه أو منحها إیاه بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء لصالح وعد موظف عمومي بمزیة غیر م/أ

الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان أخر لكي یقوم ذلك الموظف بفعل ما أو أن یمتنع عن القیام بفعل ما لدى أداء 

.واجباته الرسمیة

تحقة، سواء لصالح المواطن نفسه أو التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مس/ب

،"لصالح شخص أو كیان أخر لكي یقوم ذلك الموظف بفعل ما أو أن یمتنع عن القیام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمیة 

31، مؤرخ في 58/04، معتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن 15المادة 

ش، .د.ج.ر.، ج2004أفریل 19مؤرخ في ، 128-04رئاسي رقم، صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم 2003أكتوبر

.2004أفریل 25صادر في،26عدد
، أطروحة -مكافحة الفسادلعلى ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة دراسة-جریمة الرشوة في التشریع الجزائرينورة هارون، -2

، 2017، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لنیل درجة الدكتوراه في العلوم

.25.ص
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ثانیا

فقهاالوطنيجریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي تعریف

العمومي الوطني وما في حكمها عرف أحسن بوسقیعة جریمة الرشوة السلبیة للموظف 

من یتولى وظیفة أو بالوظیفة العامة والإخلال بواجب النزاهة الذي یستوجب على كل جارالات

.)1(وكالة عمومیة أو یؤدي خدمة عمومیة بالتحلي بها

على جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنيالفقیه عبد القادر القهوجيعرفی

أنها اتجار الموظف العام أو القائم بالخدمة العامة بوظیفته أو استغلالها بأن یطلب أو یقبل أو 

.)2(بها لأداء عمل من أعمال وظیفته أو الإخلال بواجباتهیحصل على عطیة أو وعد 

الرشوة على أنها ملاحقة المصلحة الخاصة Heidenheimerكما عرفه الفقیه الفرنسي 

.)3(على حساب المصلحة العامة

،ل، جرائم التزویر، الجزء الثانيالوجیز في القانون الجنائي الخاص وجرائم الموظفین، جرائم الأعماأحسن بوسقیعة،-1

.69.ص، 2013دار هومة، الجزائر، ،14.ط

منشورات ط، .دالقسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، ، قانون العقوباتهوجي،علي عبد القادر الق-2

.18، 17.ص.، ص2001الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
3- ALT Eric, LUK Irène, La lute contre la corruption, 1ére édition, presses universitaire de France,

Paris, 1997, p. 5.
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الثانيالفرع 

اقتصاداالسلبیة للموظف العمومي الوطنيلرشوةجریمة اتعریف 

من خلال ،صاد بأنها استغلال المنصب العام بعدة طرقتعرف الرشوة السلبیة في الاقت

أو ، تقدیم خدمات أو عرض عقود للمشتریات الحكومیة أو إفشاء معلومات عن تلك العقود

الحصول على قرض مصرفي بفائدة أقل من السائد في الأسواق مقابل رشوة أو خدمة للموظف 

ا تتعارض مع القانون وتستدعي نوعا كونهاالمسؤول أو غیرها من الممارسات، وهي تعتبر فساد

.من السریة للقائمین علیها

إن مفهوم الرشوة في الاقتصادي التقلیدي كونها مال نقدي غیر مشروع یتم تداولها بین 

طرفین معنیین، بهدف تسهیل أمر ما أو جلب منفعة غیر مشروعة لإلحاق باطل، بالتالي الرشوة 

لتي تستعمل لتسهیل أعمال الشركات وتدخلها في عالم إرسال الهدایا أصبحت من المخالفات ا

، والتي أصبحت سمعة الاقتصاد الحر والعاملون "الضرائب غیر القانونیة"الأعمال تحت عنوان 

في مجالها یطالبون بها علنا عن لقاء تأدیتهم لخدمات وتسهیلات معینة، والتي تشمل تارة دفع 

.)1(باهظة لتسهیل تلك العملیاتفتكالی

ي العلمیة للنشر والتوزیع، د، دار الیازو 1.طالفساد الإداري والمالي وأثاره الاقتصادیة والاجتماعیة، لشمري،هاشم ا-1

.22-17.ص.، ص2011الأردن، 
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"الرشوة كما یليالبنك الدوليعرف الرشوة هي استغلال المنصب العام بغرض :

"كما یليالمنصب العامعرف و "تحقیق مكاسب شخصیة  هو منصب ثقة یتطلب العمل بما :

ولا تتمتع أیة دولة بالمناعة ضدها سواء كانت "السرطان "، كما وصف بـ"یقتضیه الصالح العام 

.)1(فقیرةالدولة غنیة أو

المطلب الثاني

بعض الجرائم المشابهةتمییز جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي عن 

جاء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بجرائم كثیرة تشبه جریمة الرشوة السلبیة للموظف 

ن عیصعب الفصل بینهما، إلا أننا نجد لها خصوصیات تمیزها لدرجةالعمومي في بعض ممیزاتها

استغلال ةوجریمة إساء)فرع أول (وذــلال النفـغـریمة استــجبعضها وأهم هذه الجرائم نذكر منها 

.)فرع ثالث (غدرـا والـریمتي تلقي الهدایـوج)فرع ثان (الوظیفة

الأولالفرع 

تمییز جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني عن جریمة استغلال النفوذ

من جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني ت ممیزة لكل توجد خصوصیا

سنحاول وبالتالي ن كان صعب التحدید إ و وجریمة استغلال النفوذ، بحیث یمكن الفصل بینهما 

ثالثا (الغـرض من الجریمـة ، )ثانیا (، الاختصاص بالعمل )أولا (من حیث صفة الجاني رسمها

.)رابعا (والتقادم )

.، ص2010دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط، .دالنظام القانوني لمكافحة الرشوة، موسى بودهان، -1

19.
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أولا

من حیث صفة الجاني

یشترط في مرتكبیها صفة جریمة الرشوة السلبیة  من بین جرائم ذوي الصفة بحیث تعتبر

أما جریمة استغلال النفوذ فهي لیست ،أو من في حكمها وطنیاعامان یكون موظفأخاصة وهي 

فانه من جرائم ذوي الصفة ومن ثمة لا یشترط المشرع الجزائري في مركبها صفة خاصة ولهذا 

یستوي أن تقع الجریمة من موظف عام أو من غیره حیث أن الصفة لا تعد ركنا من أركان جریمة 

.السلبیةاستغلال النفوذ عكس جریمة الرشوة

ومن ناحیة أخرى أن جریمة استغلال النفوذ تفترض وجود ثلاثة أشخاص أحدهما صاحب 

تقوم الرشوة بوجود طة عامة، بینمانفوذ وثانیهما صاحب الحاجة والآخر صاحب الوظیفة لدى سل

.)1()المرتشي(الأخر موظف و )الراشي(شخصین أحدهما صاحب الحاجة

ثانیا

ختصاص بالعملالامن حیث 

تختلف جریمة الرشوة عن جریمة استغلال النفوذ من حیث أن جریمة الرشوة یسعى فیها 

في حین أن مستغل ،یفتهظو الجاني إلى الحصول على مزایا وغایات تقع في دائرة اختصاص

أو الحقیقيالنفوذ یهدف إلي القیام أو الامتناع بالعمل بنفسه، وإنما یهدف إلى استعمال نفوذه 

یر على سلطة أو إدارة معینة یحصل صاحب الحاجة على مزایا وأعمال لا ثالمزعوم في سبیل التأ

إن جوهر جریمة الرشوة خروبمعنى آ، تدخل في اختصاصه، فالجاني في هذه الحالة غیر مختص

هو الاتجار بأعمال الوظیفة أو استغلالها أما جوهر استغلال النفوذ هو الاتجار بنفوذ حقیقي أو 

.)2(مزعوم

.83.صسابق،مرجع نورة هارون،-1
.84، 83.ص.صسابق،مرجع نورة هارون،-2
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ثالثا

من حیث الغرض من الجریمة

ن یكون المستفید من الهدایا أو المزایا قد قدم نفسه رط لقیام جریمة استغلال النفوذ أیشت

على تأثیر حقیقي أو مفترض بغرض الحصول على امتیازات أو قرار كوسیط من أجل الحصول

، وأما )2(، لا تدخل في اختصاص صاحب النفوذ ولا في دائرة وظیفته)1(إیجابي من الإدارة عمومیة

الغرض في مجال الرشوة هو أداء أو امتناع عن أداء فعل الوظیفة أو الحصول على تسهیلات في 

لمشرع لا یشترط في جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي أن یكون ، إلا أن ا)3(بسبب الوظیفة

الغرض فیها غیر مشروع وإنما تتحقق الجریمة حتى ولو كان الغرض منها هو القیام أو الامتناع 

.)4(عن القیام بعمل مشروع

رابعا

من حیث التقادم

الجریمة إلي خارج الوطن لا تثیر مسألة التقادم إشكالا في حالة ما إذا تم تحویل عائدات 

فلا ،من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته54دة ابالفقرة الأولى من المإذ في هذه الحالة وعملا 

تخضع جرائم الفساد بما فیها جریمتي الرشوة واستغلال النفوذ للتقادم سواء تعلق الأمر بتقادم 

.الدعوى العمومیة أو تقادم العقوبة

1- CLAUD GHICA-Lemarchand, FREDERIC-JEROME Pansier,Droit pénal special, Librairie

Vuibert, Paris, 2007, p. 343.
.135.، ص1989، القاهرة، 2.قانون العقوبات، القسم الخاص، طمحمد زكي أبو عامر، -2

3- CRISTOPHE André, Droit pénal spécial, Dalloz, France, 2010, p. 364.

.85.سابق، صمرجع نورة هارون،-4
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ل عائدات الجریمة إلى خارج الإقلیم الجزائري فإن مسألة التقادم تخضع أما إذا لم یتم تحوی

من قانون 54الفقرة الثانیة من المادة لأحكام إعمالالأحكام قانون الإجراءات الجزائیة وهذا 

.)1(الوقایة من الفساد ومكافحته

لا تخضع وبالعودة إلي أحكام قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن جریمة الرشوة السلبیة

.)3(أو تقادم العقوبة )2(عمومیةالدعوى اللتقادم سواء تعلق الأمر ب

من قانون الإجراءات 08للمادة وفي حین أن جریمة استغلال النفوذ تخضع للتقادم وفقا 

سنوات من یوم اقتراف الجریمة إذا لم 3الجزائیة بحیث تتقادم الدعوى العمومیة فیها بمرور مدة 

مدة مرور ، وأما عن العقوبة  تقادمها ب)4(تحقیق المتابعةالفترة إجراء من إجراءات یتخذ في تلك ال

.)5(ثلاث سنوات

.86.ص،مرجع سابقنورة هارون،-1
، معدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو08مؤرخ في ،155-66من أمر رقم مكرر08المادة أنظر -2

.، مرجع سابقمتممو 
معدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،1966یونیو08مؤرخ في ،155-66من أمر رقم 612المادة نظر أ-3

.نفسهمتمم، المرجع و 

معدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، 1966یونیو08مؤرخ في ،155-66من أمر رقم 08المادة ظر أن-4

.متمم، المرجع نفسهو 

معدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،1966یونیو08مؤرخ في ،155-66مر رقم من أ614المادة نظر أ-5

.متمم، المرجع نفسهو 
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الثانيالفرع 

إساءة استغلال الوظیفةمتيجرینالرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني عةتمییز جریم

والغدر

كجریمة الرشوة تشارا من الجرائم الأكثر انالغدرإساءة استغلال النفوذ و تعتبر جریمتي

یز جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي یإلى تمسنتطرق لذا،السلبیة للموظف العمومي الوطني

.)ثانیا(درـالغو ،)أولا(ة ـإساءة استغلال الوظیفتيالوطني عن جریم

أولا

وظیفةإساءة استغلال المة جرینالرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني عةتمییز جریم

تمییز جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني عن جریمة إساءة استغلال الوظیفة 

:بما یلي

تتمیز جریمة إساءة استغلال الوظیفة عن جریمة :من حیث مدى اشتراط طلب أو قبول مزیة-أ

، بل تقوم الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني لعدم اشتراط تحقق طلب الجاني أو قبوله لمزیة

أما إذا الجریمة بمجرد أداء عمل أو الامتناع عن أدائه على نحو یخرق القوانین واللوائح التنظیمیة 

.)1(تحول الفعل إلى رشوةوجد الطلب أو القبول

یقتصر الاختصاص في جریمة الرشوة السلبیة الموظف :من حي التوسع في الاختصاص-ب

أما الاختصاص في جریمة ، ي واجبات الموظف العام الوطنيعلى الأعمال الداخلة فالعام الوطني

یشمل لداخلة في وظیفته الختصاصات الاأوسع بحیث یتعدى اإساءة استغلال الوظیفة فیشمل نطاق

.30.سابق، صمرجع نورة بن أعمر،-1
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أیضا باقي الأعمال والاختصاصات التي تعود للموظف العام والتي تخرج عن نطاق الواجبات 

.)1(ستمدها من الوظیفةیالوظیفیة والتي 

ثانیا

تمییز جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني عن جریمة الغدر

یمكن تعریف الغدر بأنه فعل كل موظف عمومي له شأن في تحصیل الرسوم أو 

الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها عندما یتطلب أو یأخذ ما لیس مستحقا أو ما یزید على 

جریمة الغدر من بین الجرائم الماسة بنزاهة الوظیفة العامة مثل ، وتعتبر)2(المستحق مع عمله بذلك

.جریمة الرشوة السلبیة

:إلا أنه نجد خصوصیات تمیز كلتا الجریمتین أهمها

یهدف المشرع من خلال تجریمه للرشوة السلبیة للموظف :من حیث المصلحة المحمیة-أ

فیر الثقة والأمانة فیمن یتولاها، أما غایة العمومي الوطني إلى حمایة نزاهة الوظیفة العامة وتو 

المشرع في جریمة الغدر هي حمایة أفراد المجتمع من جور القائمین على الوظیفة العامة، لأن 

، وهذا ما یدفعنا للقول أن المجني )3(الجریمة قد تقع ویكون المستفید الوحید منها هو الجهة الوظیفیة

ف العمومي الوطني هو الوظیفة العامة في حین المجني علیه في جریمة الرشوة السلبیة للموظ

.)4(علیه في جریمة الغدر هو الفرد نفسه الذي طلب منه مال موضوع الجریمة

.88.صمرجع سابق، أحسن بوسقیعة، -1

والنشر والتوزیع، دار قباء للطباعة ط، .دجرائم الرشوة في التشریع المصري والقانون المقارن، أحمد رفعت خفاجي،-2

.161.، ص1999القاهرة، 

.346.، ص2004ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، .جرائم المضرة بالمصلحة العامة، دالوسیط في المحمود نصر، -3
.162.مرجع سابق، صأحمد رفعت خفاجي، -4
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یعد سند التحصیل معیار التفرقة بین جریمتي الرشوة السلبیة :من حیث سند التحصیل-ب

بحث في إدعاءات الموظف للموظف العمومي الوطني وجریمة الغدر، والتمییز بینهما یجب ال

حینما حصل على المبالغ المالیة، فإذا حصل علیها على أنها مستحقة في ذمة المجني علیه فهو 

.)1(غادر، أما إذا استولى علیها باعتبارها هدیة أو عطیة فهو مرتشي

تختلف جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني عن :من حیث الغرض من الجریمة-ج

الغدر من حیث الغرض من الجریمة، فإذا كان الغرض من جریمة الرشوة السلبیة للموظف جریمة

العمومي الوطني هو حمل الموظف على القیام بعمل عن أعمال وظیفته أو امتناعه عنه أو 

الإخلال بأعمال وظیفته، فإن الأمر في جریمة الغدر یختلف بحیث لا یوجد من الجریمة أو لیس 

.)2(من الموظف القیام بههناك عمل مطلوب

إن مسألة التقادم في حال ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الإقلیم :من حیث التقادم-د

لا تخضع –م .ف.و.من ق54بالفقرة الأولى من المادة وعملا –الجزائري، إذ في هذه الحالة 

ومي الوطني وجریمة الغدر سواء تعلق بما فیها جریمة الرشوة السلبیة للموظف العم–جرائم الفساد 

.الأمر بتقادم الدعوة العمومیة أو تقادم العقوبة

وأما إذا لم یتم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن فإن مسألة التقادم تخضع لأحكام 

م، وبالعودة لأحكام .ف.و.من ق54بالفقرة الثانیة من المادة قانون الإجراءات الجزائیة عملا 

ن الإجراءات الجزائیة نجد أن جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني لا تخضع قانو 

، في حین جریمة الغدر )4(أو تقادم العقوبة)3(العمومیةوىـقادم سواء تعلق الأمر بتقادم الدعللت

.169.المرجع نفسه، ص-1
.67.صسابق،مرجع نورة هارون،-2
معدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، 1966یونیو08مؤرخ في ،155-66من أمر رقم مكرر08المادة -3

.سابقمرجع متمم،و 
معدل ومتمم، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،1966یونیو08مؤرخ في ،155-66من أمر رقم 612المادة -4

.نفسهمرجع ال
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الدعوى العمومیة فیها بمرور ثلاث سنوات من یوم اقتراف ادم تخضع لنظام التقادم، حیث تتق

، وأما عن تقادم )1(ریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق والمتابعةالج

العقوبة في جریمة الغدر فهي تتقادم بخمس سنوات ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم أو 

هو كما –، غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزید على خمس سنوات )2(القرار نهائیا

.)3(ساویة لمدة الحبس المقضي بهافإن مدة التقادم تكون م-ة الغدرممكن تصوره في جریم

الفرع الثالث

تمییز جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني عن جریمة تلقي الهدایا

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على 01-06من قانون رقم 1فقرة 38المادة نصت 

كل موظف عمومي یقبل من شخص هدیة أو أیة مزیة غیر ...":قي الهدایا كما یليجریمة تل

، وتختلف جریمة )4("مستحقة من شأنها أن تؤثر في سیر إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه 

:الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني عن جریمة تلقي الهدایا في عدة نواحي تتمثل فیما یلي

)ثانیا(ةـاشتراط تسلم المزیة غیر المستحق،)أولا (قضاء المصلحةو بین المزیةحیث الربطمن 

.)رابعا (من حیث التقادمو 

متمم،و معدل ،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966نیویو 08مؤرخ في ،155-66من أمر رقم 08المادة -1

.سابقمرجع 
متمم،معدل و یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،1966یونیو08مؤرخ في ،155-66من أمر رقم 614المادة -2

.مرجع نفسهال
.77.صسابق،مرجع ،نورة هارون-3

معدل ومتمم، ،ومكافحتهالفسادمنبالوقایةیتعلق،6200یفريف20في، مؤرخ01-06قانون رقم من 38المادة -4

.سابقمرجع 
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ربط المشرع الجزائري قبول المزیة في جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني 

، في حین في جریمة تلقي الهدایا لم یربطها المشرع بقضاء بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه

الحاجة، بل یكتفي لقیامها أن یتلق الجاني الهدیة في ظروف یكون فیها ملف أو إجراء أو معاملة 

.)1(خاصة بمقدم الهدیة موضوع للدراسة لدى الموظف وأن یتسلم الموظف الهدیة مع علمه بذلك

ثانیا

ة غیر المستحقةمن حیث اشتراط تسلم المزی

لم یكتفي المشرع في جریمة تلقي الهدایا بمجرد قبوله الهدیة بل یستلزم استلامها عكس 

جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني أین یكتفي فیها المشرع بمجرد قبول الموظف 

.للهدیة سواء تسلمها أو قبل بمجرد الوعد بالحصول علیها بعد قضاء الحاجة

في القانون، علوم الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ة،حعبد العالي حا-1

.205.، ص2013بسكرة،جامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،تخصص قانون عام

ولاأ

من حیث الربط بین المزیة وقضاء المصلحة
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ثالثا

حیث التقادممن

إن مسألة التقادم لا تثیر إشكالا في حال ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج 

من قانون مكافحة 54بالفقرة الأولى من المادة وعملا –الإقلیم الجزائري، إذ في هذه الحالة 

الوطني بما فیها جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي –لا تخضع جرائم الفساد –الفساد 

.العمومیة أو تقادم العقوبةیا سواء تعلق الأمر بتقادم الدعوىوجریمة تلقي الهدا

أما إذا لم یتم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن فإن مسألة التقادم تخضع لأحكام 

م، وبالعودة لأحكام .ف.و.من ق54بالفقرة الثانیة من المادة قانون الإجراءات الجزائیة عملا 

ن الإجراءات الجزائیة نجد أن جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني لا تخضع قانو 

، في حین تخضع جریمة )2(أو تقادم العقوبة)1(للتقادم سواء تعلق الأمر بتقادم الدعوى العمومیة

سنوات من یوم )3(تلقي الهدایا لنظام التقادم حیث تتقادم الدعوى العمومیة فیها بمرور ثلاث 

، وأما عن )3(ابعةـق والمتـراءات التحقیـقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجا

سنوات ابتداء من التاریخ الذي )5(تقادم العقوبة في جنحة تلقي الهدایا فهي تتقادم بمرور خمس 

.)4(یصبح فیه الحكم أو القرار نهائیا

معدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، 1966یونیو08مؤرخ في ،155-66من أمر رقم مكرر08المادة -1

.سابقمرجع متمم،و 

معدل ومتمم، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،1966یونیو08مؤرخ في ،155-66من أمر رقم 612المادة -2

.نفسهمرجع ال

متمم،و معدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، 1966یونیو08مؤرخ في ،155-66ن أمر رقم م08المادة -3

.مرجع نفسهال

متمم،معدل و یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،1966یونیو08مؤرخ في ،155-66من أمر رقم 614المادة -4

.مرجع نفسهال



مفهوم جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنيالأول                          الفصل 

23

المبحث الثاني

لبیة للموظف العمومي الوطنيأركان جریمة الرشوة الس

ضرورة توافر )1(الوطنيالرشوة السلبیة للموظف العمومي یتطلب العقاب على جریمة 

المرتشي أن یكونصفة الجاني و أركانها الأساسیة المتمثلة في  الركن المفترض الذي یتعلق ب

ظف ومحل صور النشاط الإجرامي للمو الذي یقوم على والركن المادي ، )مطلب أول(موظفا 

عناصر القصد الجنائي وطبیعة والركن المعنوي والمتمثل في،)مطلب ثان(الجریمة والغرض منها 

.)مطلب ثالث(القصد الجنائي

ظف العمومي الوطني بعقوبة جنحویة الوصف تتمثل في الحبس من عاقب المشرع على جریمة الرشوة السلبیة للمو -1

وتصدر عقوبات تكمیلیةدج، 1.000.000دج إلى 200.000وبغرامة مالیة من )10(إلى عشر سنوات )2(سنتین 

.جوازیةأو وجوبیة عقوبات تكمیلیة نصوص علیها في قانون العقوبات وقد تكونم

في حالة توافر صفة معینة كأن یكون قاضیا، موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة، أقر تشدید مدة العقوبةكما

، ضابط أو عون شرطة قضائیة، أو من یمارس طنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالو في الهیئةا، عضو اعمومیاضابط

وبنفس )20(سنة إلى عشرین )10(بعض صلاحیات الشرطة القضائیة، أو موظف أمانة ضبط بعقوبة عشر سنوات 

.الغرامة المقررة

أقر تارة أخرى استفادة الجاني من الأعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات بحیث كل من 

ارتكب أو شارك في جریمة وكان قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة أو الجهات المعنیة 

وتخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى ریمة وساعد على معرفة مرتكبیهالجعن ا

ثر من الأشخاص كالجرائم النصوص علیها في هذا القانون الذي بعد مباشرة الإجراءات ساعد في القبض على شخص أو أ

،6200فیفري20في، مؤرخ01-06رقم قانونمن 51، 50، 49، 48، 25المواد انظرالضالعین في ارتكابها،

من 16مكرر،15، 14، 13، 12، 11، 9الموادو،معدل ومتمم، مرجع سابق، ومكافحتهالفسادمنبالوقایةیتعلق

11، صادر في 49ش، عدد .د.ج.ج.ر.جیتضمن قانون العقوبات،، 1966یونیو8، مؤرخ في 156-66رقم أمر

.، المعدل والمتمم1966جوان 
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المطلب الأول

لجریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنيالركن المفترض

كون المرتشي یأن:یقوم الركن المفترض في جریمة الرشوة السلبیة على عنصرین هما

الاختصاص -ن یكون مختصا وظیفیاأو )فرع أول(-صفة الجاني-اـموظفا عمومیا وطنی

.ىسنتطرق لكل عنصر على حدأننا، بحیث )فرع ثان(-الوظیفي

الفرع الأول

)الموظف العمومي(صفة الجاني

لتي یشترط تعد جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني من جرائم ذوي الصفة، ا

القانون بالنسبة لفاعلها أن تتوافر فیه شروط معینة، وتبنى المشرع الجزائري النظام الموسع لتعریفه 

.لصفة المرتشي، تكریسا لأحكام هیئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

كما تعد صفة المرتشي عنصرا ضروریا لوجود جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي

، بحیث 01-06م ـیكون المرتشي موظفا عاما أو من في حكمه حسب القانون رقالتي یشترط أن

، على )1(هذه الجریمة لا تتحققنإذا لم یكن من تلقى العطیة أو الوعد بها یتمتع بهذه الصفة فإ

یتعلق و یشترط فیه صفة معینة، لاالتي یقترفها الشخص الراشي عكس جریمة الرشوة الإیجابیة 

مزیة غیر مستحقة مقابل حصوله بم به صاحب المصلحة للموظف العمومي الغرض الذي یتقد

.)2(على منفعة یوفرها له

.103، 102.ص.صمرجع سابق،نورة هارون،-1

، جامعة قالمة، "المالیةالجرائم "وطني حول، ملتقى "وة في ظل قانون مكافحة الفسادجریمة الرش"،عیساوينبیلة-2

.3.، ص2007أفریل، 25و24یومي 
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من 4فقرة 02المادة عرف المشرع الجزائري الموظف العمومي الوطني بموجب 

و أكل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا ":م على النحو التالي.ف.و.ق

مدفوع ،دائما أو مؤقتا،اسواء كان معینا أو منتخب،الشعبیة المحلیة المنتخبةحد المجالسأفي 

.هبصرف النظر عن رتبته أو أقدمیت،الأجر أو غیر مدفوع الأجر

جر، ویساهم بهذه أجر أو بدون أیفة أو وكالة بظلو مؤقتا و خر یتولى و آكل شخص 

لة كل أو بعض سسة أخرى تملك الدو مؤ ةأو أیأو مؤسسة عمومیة الصفة في خدمة هیئة عمومیة 

.مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیةةمالها أو أیرأس

خر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم آكل شخص 

.)1("المعمول بهما 

:وسنتناول كل فئة على حدا كالتالي

أولا

الإداریة والقضائیةو المناصب التنفیذیة يذو فئة 

عمومیا كل شخص یشغل منصبا تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا ویستوي في ذلك یعد موظفا

وبصرف النظر عن مدفوع الأجر أو عیر مدفوع الأجر،دائما أو مؤقتا،منتخبا،أویكون معینا أن

.)2(أقدمیتهرتبته و 

،ومكافحتهادــالفسمنقایةبالو یتعلق،6200فیفري20في، مؤرخ01-06رقم من قانون 4الفقرة 02المادة -1

.معدل ومتمم، مرجع سابق
،الوجیز في القانون الجنائي الخاص وجرائم الموظفین، جرائم الأعمال، جرائم التزویر، مرجع سابقأحسن بوسقیعة،-2

.7،8.ص.ص
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مسؤولا عن جرائم الفساد بما فیها غیر نشیر هنا إلى أن رئیس الجمهوریة :رئیس الجمهوریة•

عن جریمة الخیانة فهو لا یكون مسؤولا إلا،السلبیة للموظف العمومي الوطنيجریمة الرشوة

.العظمى

یمكن ، و والذي یعینه رئیس الجمهوریة بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة:الوزیر الأول ونائبه•

نه یمكن لرئیس إف1996من دستور 7للمادة ووفقا لرئیس الجمهوریة تعیین نائب له،

.الجمهوریة تعیین نائب للوزیر الأول یساعده في مهامه

یكونا عرضة أننه یمكن للوزیر الأول إف1996من الدستور 177لمادة ابموجبو 

للمسائلة الجزائیة عن الجنایات والجنح التي قد یقترفانها أثناء تأدیة مهامهما بما في ذلك جریمة 

.ختلف أشكالهاالرشوة بم

لجنح التي یرتكبها أثناء تأدیة ایكون الوالي مسؤولا جزائیا عن جمیع الجنایات و :الولاة•

.)1(مهامه

سواء كان دائما أو كل من یعمل في إدارة عمومیةمنهیقصد:فئة ذوي المناصب الإداریة-ب

:في فئتینوهناك مؤقتا مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر 

وهم العاملین في الإدارات والمؤسسات العمومیة كما :شغلون منصبهم بصفة دائمةفئة الذین ی•

.)2(ع.و.أ.قمن  02المادة عرفتهم 

.113،114.ص.ص، مرجع سابق،نورة هارون-1
ش، .د.ج.ج.ر.جللوظیفة العمومیة،العام ن القانون الأساسي یتضم، 2006یولیو 15، مؤرخ في 03-06رقم أمر-2

.2006یولیو 16، صادر في 46عدد 

:فئة ذوي المناصب التنفیذیة-أ
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وهم العمال المتعاقدین والمؤقتین العاملین في :فئة الذین یشغلون مناصبهم بصفة مؤقتة•

.)1(الإدارات والمؤسسات العمومیة

یتمثل بالمفهوم الواسع ، أمابالمفهوم الضیقه القاضيد بیقص:فئة ذوي المناصب القضائیة-ج

:ثلاث فئاتفي

من 02المادة ویشمل هذا السلك بالرجوع إلى القضاة التابعون لنظام القضاء العادي،•

لنیابة للمحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم وكذا القضاة اقضاة الحكم و ، )2(ق.أ.ق

.لوزارة العدلالعاملین في الإدارة المركزیة 

.ویتعلق الأمر بقضاة مجلس الدولة والمحاكم الإداریةالقضاة التابعون لنظام القضاء الإداري،•

یشغل منصبا قضائیا المحلفون المساعدون في محكمة الجنایات والمساعدون في قسم و •

الأحداث وفي القسم الاجتماعي، بحكم مشاركتهم في الأحكام التي تصدر عن الجهات 

.)3(یةالقضائ

إضافة لهذه الفئات یدخل في حكم الموظف العمومي الخبیر، ضابط السلطة المدنیة أو 

.العسكریة أو أي فرد من أفرادها دون تمییز، لأن النص جاء عاما

ویدخل ضمن مفهوم الموظف العمومـي الوطنـي حسـب هـذا النـص المحـامون، المحضرین 

یین ولا مكلفین بخدمة عامة، بل المشرع ألحقهم القضائیین، رغم أنهم لیسوا موظفین عموم

...تنص2بالموظفین لأن المادة في الفقرة  " "أو وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر: ، بالرغم ...

.إلا أن المشرع ألحقهم بالموظفینأنهم یمارسون أعمال حرة 

.114.صمرجع سابق،نورة هارون،-1
عدد ، ش.د.ج.ج.ر.ج،للقضاءالأساسيتضمن القانون ی،2004سبتمبر 06مؤرخ في ،11-04رقم قانون عضوي-2

.2004سبتمبر 08بتاریخفي صادر،57
.13.صمرجع سابق،،سن بوسقیعةأح-3
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الوكالة النیابیةفئة ذوي 

:ویتعلق الأمر بما یلي

.ویقصد به أعضاء البرلمان بغرفتیه:ي یشغل منصبا تشریعیاالشخص الذ-أ

.فكلهم منتخبون عن طریق الاقتراع السري العام والمباشر والسري:المجلس الشعبي الوطني•

والثلث ثلث أعضائه منتخبون عن طریق الاقتراع الغیر المباشر والسري،:مجلس الأمة•

.)1(الأخر معینون من طرف رئیس الجمهوریة

ویقصد به أعضاء المجالس الشعبیة )2(:الشخص المنتخب في المجالس الشعبیة المحلیة-ب

.البلدیة والولائیة بما فیهم الرئیس

ثالثا

ال مختلطمسأذات ر أوفي مؤسسة عمومیة أوتولى وظیفة أو وكالة في مرفق عام فئة من ت

:وهي كما یليبالعاملین هذه الفئةتعلق ت

،یقصد بها كل شخص معنوي عام غیر الدولة والجماعات المحلیة:العمومیةفي الهیئات-أ

یتولى تسییر مرفق عمومي ویتعلق الأمر أساسا بالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،

.هیئات الضمان الاجتماعيو والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

أیضا على السلطات الإداریة المستقلة كسلطة ضبط البرید كما ینطبق مفهوم الهیئة العمومیة

.)3(الخ...سلطة ضبط الكهرباء والغازوالموصلات،

، مرجع سابق،الوجیز في القانون الجنائي الخاص وجرائم الموظفین، جرائم الأعمال، جرائم التزویر،أحسن بوسقیعة-1

.14.ص

.168.صمرجع سابق،عادل مستاري،-2

.112.صمرجع سابق،،نورة هارون،-3

ثانیا
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شركات تجاریة ":على أنها04-01الأمرمن 04المادة عرفتها :المؤسسات العمومیة-ب

جتماعي أغلبیة رأس المال الاأي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام،أوتحوز فیها الدولة 

).1("وهي تخضع للقانون العامغیر مباشرة،أومباشرة 

ویتعلق الأمر بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي :المؤسسات ذات رأس المال المختلط-ج

.)2(مواطنین جزائریین أو أجانبسواء كانوا أفرادا أو شركاء،فتحت رأسمالها الاجتماعي للخواص،

لفرع الثانيا

يي بالعمل الوظیفاختصاص المرتش

یجب لقیام هذه لقیام جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني أن یكون العمل 

المراد القیام به من المرتشي أو  الامتناع عن القیام به مقابل الرشوة هو عمل من الأعمال التي 

المطلوب عن تدخل ضمن اختصاص المرتشي وتشكل جزءا من وظیفته، ذلك أن خروج العمل 

مجال اختصاص المرتشي ینتفي معه أحد العناصر المكونة لجریمة الرشوة المنسوبة للموظف 

.العمومي الوطني

مطابقا للواجبات نه لا یشترط في الامتناع أن یكون مشروعا أو غیر مشروع،أكما و 

.)3(یكون السلوك السلبي یدخل في اختصاص الموظفأنها فیكفي ا لمخالفأوالوظیفیة 

منه 25المادة في استبعد المشرع الجزائري من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

دائرة التصرفات المجرمة في الرشوة السلبیة وحصرها في منیر المباشر غالاختصاص 

.)یاثان()1(الجزئيالاختصاص أو )أولا(الاختصاص الكلي

خوصصتها،العمومیة الاقتصادیة وتسییرها و علق بتنظیم المؤسساتیت،2001أوت 20مؤرخ في ،04-01رقم أمر-1

،2008فبرایر28خ في مؤر ، 01-08رقم متمم بموجب أمر، 2001أوت23في صادر،47عدد، ش.د.ج.ج.ر.ج

.2008مارس 2في ر صاد، 11عدد، ش.د.ج.ج.ر.ج

.117.صمرجع سابق،،نورة هارون-2

.37.صسابق،مرجع نورة بن أعمر، -3
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أولا

الاختصاص الوظیفي الحقیقي

ختصاص الحقیقي أن یكون له سلطة القیام به قانونا، و بهذا فإنه لا یكفي یقصد بالا

لثبوت الاختصاص الحقیقي أن یكون للموظف سلطة مادیة على العمل الذي یؤدیه ولا بد من 

وجود علاقة قانونیة تربطه بهذا العمل، وهذه العلاقة هي التي تضفي على السلطة المادیة شرعیة 

.موظف في نهایة الأمر مختصا من الناحیة القانونیة بعمله الوظیفيوتؤدي إلى صیرورة ال

الفقرة الثانیة من أخذ المشرع الجزائري بالاختصاص الحقیقي، وهذا ما یظهر من خلال 

:من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من خلال النقاط التالیة25المادة 

باتخاذ الموظف العام الذي یتأجر بأعمال وذلك :حالة أداء المرتشي لعمل من أعمال الوظیفة•

ا ، سواء كان السلوك الایجابي مشروعوظیفته موقفا ایجابیا تتحقق به مصلحة صاحب الحاجة

أو غیر مشروع، مطابقا لواجبات الوظیفة أو مخالفا لها متى كان ذات السلوك یدخل في 

.اختصاص الموظف العام

فقد یكون العمل الذي ینتظره الراشي :عمال الوظیفةحالة امتناع المرتشي عن أداء عمل من أ•

عبارة عن سلوك سلبي من جانب الموظف العام بأن یتخذ موقف الامتناع عن أداء العمل 

الوظیفي، ویتحقق الامتناع ولو كان في نطاق السلطة التقدیریة للموظف العام طالما أن امتناعه 

.)2(كلیا أو جزئیا، مشروعا أو غیر مشروعكان مقابل فائدة أو منفعة وسواء كان الامتناع

، معدل ومتمم، ومكافحتهالفسادمنبالوقایةیتعلق،6200فیفري20في، مؤرخ01-06قانون رقم من 25المادة -1

.سابقمرجع 

.145.مرجع سابق، صعبد العالي حاحة،-2



مفهوم جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنيالأول                          الفصل 

31

لا یشترط لقیام جریمة الرشوة في حق الموظف العام الوطني أن یستأثر وحده بكافة 

مراحل العمل الوظیفي بل یكفي أن یضطلع بجزء من هذا العمل، ولو شاركه فیه آخرون وهو ما 

في لاعتبار الموظف العام مختصا بالعمل الوظیفي ولو كان یسمى بالاختصاص الجزئي، أي یك

.)1(قدرا محدودا، ما دام أن هذا القدر یتیح للموظف العام تنفیذ غرضه من الرشوة

المتعلق بالوقایة من 06/01من القانون رقم في الفقرة الثانیة 25المادة بالرجوع لنص 

اخلا كله في أعمال وواجبات الجاني أن یكون الفساد ومكافحته نجد أنه یستلزم لاعتبار العمل د

.)2(وحده مختصا للقیام به في جمیع مراحله، بل یكفي أن یكون له نصیبا من الاختصاص

غیر أن المشرع الجزائري حصر الرشوة في العمل الذي یدخل ضمن الاختصاص الكلي 

.)3(الفسادمسایرا بذلك أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة يأو الجزئي للجان

المطلب الثاني

لجریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنيالركن المادي

یتكون الركن المادي لجریمة الرشوة السلبیة من السلوك الإجرامي والمتمثل في النشاط 

الإجرامي بهدف تحقیق غرض معین، وقد حدد المشرع عناصر الركن المادي لجریمة الرشوة 

، محل )فرع أول (صور النشاط الإجرامي للموظفوتتمثل في ثلاثة عناصرالسلبیة من خلال 

.)فرع ثالث (، الغرض من الرشوة)فرع ثاني (جریمة الرشوة

، 1998جزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الط، .دشرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ،سلیمانعبد االله-1

.73.ص
.147.مرجع سابق، صعبد العالي حاحة، -2

.134، 133.ص.صسابق،مرجع نورة هارون،-3

ثانیا

الاختصاص الوظیفي الجزئي
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لجریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنيصور النشاط الإجرامي

حدى هاتان الصورتان والتي یتحقق النشاط الإجرامي لجریمة الرشوة السلبیة بمجرد توافر إ

.على قدم المساواة في اكتمال النشاط الإجراميهي ، و )ثانیا (والقبول)أولا (تتمثل في الطلب

أولا

الطلبصورة 

مقابل علىالحصولإلىمتجهةالموظفجانبمنمنفردةإرادةعنتعبیریمثل الطلب

لمالطلب ولوبمجردالرشوةقع جریمةفتالوظیفي الداخل في اختصاصه الوظیفي،العملأداء

هذهفيالرشوةأنإذالعامة،السلطاتبإبلاغوسارعرفضهولوحتىصاحب الحاجةلهیستجب

یتصلأنیشترطأنهغیرالحاجة،صاحبلسلوكاعتباردونالموظفهي بسلوكالصورة

.)1(وسیطهأوالحاجةبعلم صاحبالطلب

یطلب أنضمنا، ویستويأوصراحةیكونقدكمایا،كتابأوشفویاالطلبیكونقد

شخص آخریقومأنأوبالطلبنفسهالجانيیقومأنویستويلغیره،أولنفسهالمقابلالجاني

)2(لحسابهوباسمهبمباشرته

ثانیا

القبولصورة 

ارتشائهفيالمصلحةصاحبرغبةعلىالمرتشيالعموميالموظفموافقةالقبولیعني

وصحیحة وأماجادةتكونأنینبغيإرادةجوهرهوالقبول فيالوظیفي،العملنظیرمستقبلالفي

جریمةلا تقوموبالتاليمظهرهفيالأقلعلىوحقیقیاجاداالعرضیكونأنفیلزمللراشيبالنسبة

.67.، ص2012والتوزیع، الأردن، للنشرالحامددار،1.طالعقوبات،قانونفيالرشوةجریمةالنواسیة،منتصر-1
مرجع سابق، جرائم الموظفین، جرائم الأعمال، جرائم التزویر، الوجیز في القانون الجنائي الخاص و أحسن بوسقیعة، -2

.75.ص

الفرع الأول
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لأنمابعملقیامهنظیریملكماكلإعطاءهالراشيعرضالموظفقبولحالفيالرشوة

.)1(الحالظروفمنیستنتجضمنیایكونقدكمایكون صریحاقدوالقبولبالهزل،بهأشعرضه

الفرع الثاني

الرشوة السلبیة لجریمة للموظف العمومي الوطنيمحل جریمة

على أن تكون محل الجریمة مزیة01-06رقممن القانون02الفقرة 25المادةنصت 

عة معنویة أو مادیة كما قد تكون صریحة أو ضمنیة، فقد تكون المزیة ذات طبی، )2(مستحقةةغی

).ثانیا (، مـع عدم أحقیة الموظف العمومـي للمزیــة )أولا()3(مشروعة أو غیر مشروعة

أولا

طبیعة المزیة

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من قانون رقم 2الفقرة 25المادة جاء المشرع في 

وجاءت هذه العبارة بصفة عامة وغیر محددة على “ستحقة مزیة غیر م“ومكافحته بمصطلح 

صورة معینة للعطیة التي یصدق علیها وصف الرشوة، وعلى هذا الأساس تأخذ المزیة عدة صور 

.ومعاني فقد تكون ذات طبیعة مادیة أو معنویة، صریحة أو ضمنیة، مشروعة أو غیر مشروعة

شهادةلنیلمذكرةومكافحته،الفسادمنبالوقایةالمتعلق01-06القانونظلفيالرشوةجریمةنضیرة بوعزة،-1

.ص.، ص2008،جیجلجامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،السوق،قانونتخصصالقانونیة،العلومفيالماجستیر

55 ،56.
الفسادمنبالوقایةیتعلق،6200فیفري20في، مؤرخ01-06قانون رقم من 25من المادة 02الفقرة أنظر -2

.معدل ومتمم، مرجع سابق،ومكافحته

ابق، مرجع سالوجیز في القانون الجنائي الخاص وجرائم الموظفین، جرائم الأعمال، جرائم التزویر، أحسن بوسقیعة،-3

.77.ص
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دیة الفائدة الاقتصادیة أو المالیة التي یتحصل علیها یقصد بالمزیة الما:مزیة مادیة أو معنویة-أ

الموظف العمومي الوطني أي كل شيء له منفعة كأن یرد على مال كالمجوهرات والأثاث كما 

.)1(یمكن أن ترد على حق من الحقوق كإبراء من دین أو تخلص من التزام

وضع الموظف كما قد نكون المزیة ذات طبیعة معنویة في الحالة التي یصیر فیها

المرتشي أفضل من ذي قبل كأن یتحصل الموظف المرتشي على ترقیة أو إعارته شيء یستفید 

.)2(منه ویرده بعد ذلك كإعارة سیارة یستعملها

تكون المنفعة مقابل الرشوة صریحة أو ظاهرة عندما تأتي في :مزیة صریحة أو ضمنیة-ب

یة أو مستترة في صورة عقد یتغابن فیها الراشي، صورة نقود أو ثیاب، كما قد تكون المنفعة ضمن

.كما لو بیع للموظف عقار بأقل من ثمنه او اشترى منه صاحب العقار بأكثر من ثمنه

ولم یشترط حدا معینا لقدر المنفعة التي یتحصل علیها المرتشي ولا یوجد هناك في 

وظف، ـالعمل المطلوب من المالقانون ما یلزم ضرورة التناسب المادي بین قیمة مقابل الرشوة و 

.وهذا ما یعني بأن الرشوة تتحقق مهما قلت قیمة المقابل

یجوز في المزیة أن تكون مشروعة أو غیر مشروعة في :مزیة مشروعة أو غیر مشروعة-ج

ذاتها فالقانون قد جعل من الفائدة ركنا في جریمة الرشوة وترك النص علیها عاما فلا معنى إذا من 

ها على نحو لا أساس له من القانون، لذلك قد تكون الفائدة في الرشوة عبارة عن مواد تحدید نوع

.)3(مخدرات أو أشیاء مسروقة أو شك بدون رصید

1
- VIRO Michel, Droit pénal des affaires, 6 ème édition, Dalloz, Paris, 2005, p. 290.

دیوان ط، .دجرائم العدوان على المصلحة العامة، ، ، القسم الخاصرح قانون العقوباتش،ذليالشاااللهفتوح عبد -2

.77.، ص2001المطبوعات الجامعیة، مصر، 

.157.، صسابقمرجع نورة هارون،-3
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ثانیا

عدم أحقیة الموظف العمومي للمزیة

تقوم جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني بتلقي أو قبوله لمزیة غیر مستحقة 

...مزیة غیر مستحقة...“02فقرة 25المادة لجزائري صراحة على ذلك في ولقد نص المشرع ا

، أي لا یستحق الموظف العمومي الوطني لمقابل الرشوة المقدمة إلیه، مقابل قیامه أو عدم قیامه “

بالخدمة لصلح صاحب المنفعة، كما قد تكون المنفعة لصالح شخص آخر غیر الموظف العمومي 

.)1(وظف عبارة عن وسیطكأن یكون المالوطني

الفرع الثالث

للموظف العمومي الوطنيالسلبیةالغرض من الرشوة

إن الغرض من الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني أن لا یتعدى نطاق عمل من 

.)ثانیا (أو الامتناع عن عمل من أعمالها)أولا (أعمال الوظیفة

أولا

أداء عمل من أعمال الوظیفة

الجریمة أن یأخذ الموظف العمومي سلوك إیجابي، فقد یكون أداء عمل یفید قیام تقتضي

الذي یأخذ مال به مصلحة صاحب الحاجة كون الشرطي الموظف العمومي بسلوك إیجابي تتحقق 

أو هدیة لیحرر محضر من الواجب علیه تحریره، أو القاضي الذي یصدر حكما مطابق للقانون 

.)2(عینةنظیر حصوله على منفعة م

.معدل ومتمم، مرجع سابق،ومكافحتهالفسادمنبالوقایةیتعلق،6200فیفري20في، مؤرخ01-06قانون رقم -1

.36.، مرجع سابق، ص، إسماعیل بادیسحنان سعدي-2
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ولا یشترط أن یتمثل العمل الوظیفي في عمل واحد كما یشیر إلیه ظاهر النص بل قد 

یتمثل في جملة من الأعمال ولو تلقى الموظف عطیة واحدة لقاء القیام بها جمیعا، لذا لا یلزم تعدد 

دا أو العطایا تعدد الأعمال، ولكن یشترط فقط أن یكون العمل المطلوب من الموظف المرتشي محد

على الأقل قابلا لتحدید فإذا ثبت أن العمل غیر قابل للتحدید فلا تقوم جریمة الرشوة لانتفاء فكرتها 

كما إذا قدمت الهدیة إلى الموظف لمجرد إرضاءه أو التقرب منه دون أن یكون له نظیر عمل 

.)1(محدد المطلوب القیام به

ثانیا

من أعمال الوظیفةعملأداء عن الامتناع

یكون العمل الذي ینتظره صاحب الحاجة عبارة عن سلوك سلبي من جانب الموظف قد

العمومي بأن یتخذ صورة الامتناع عن أداء العمل الوظیفي، ویتحقق الامتناع ولو كان العمل في 

.)2(نطاق السلطة التقدیریة للموظف العمومي طالما أن امتناعه كان مقابل فائدة أو منفعة

هو أن یمتنع الموظف عن القیام بعمل لا یجوز له أن یقوم به وفقا للقوانین :روعالمشالامتناع-أ

مثلة ذلك أن یطلب شرطي المرور مال أو أي منفعة ظمة التي تحكم طبیعة عمله و من أو الأن

أخرى من سائق سیارة متقید بالقانون وبنظام بشكل دقیق وذلك في سبیل أن لا یحرر في حقه 

، وفي هذا المثال یعد الامتناع عن القیام بالعمل أو التصرف إنما هو امتناع محضر مخالفة السیر

.مشروع یوجبه القانون وإذا تلقى مقابلا من أجل ذلك فإنه یعد مرتكبا الرشوة

وهو أن یمتنع الموظف عن القیام بعمل ما یتعین علیه قانونا أن یقوم :الامتناع غیر المشروع-ب

ابط الشرطة أو تحریر محضر من أجل جریمة قد وقعت بالفعل نظیر به ومثال ذلك أن یمتنع ض

.)1(فائدة تلقاها صاحب المصلحة

163.مرجع سابق، صجریمة نورة هارون، -1
، مرجع سابقوجرائم الموظفین، جرائم الأعمال، جرائم التزویر، الوجیز في القانون الجنائي الخاص أحسن بوسقیعة،-2

.81، 80ص .ص
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المطلب الثالث

لجریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنيالركن المعنوي 

لا تختلف جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني عن الرشوة الایجابیة في 

أن ركنها المعنوي یتمثل و إذ أن جریمة الرشوة السلبیة جریمة عمدیة، ائي،ضرورة توفر القصد الجن

بمعنى ، و )رع أولف(في القصد الجنائي والمتكون من العلم والإرادة في إتیان السلوك الإجرامي

فالقانون لا یعرف جریمة الرشوة السلبیة غیر لعمدي لهذه الجریمة لا یكفي لقیامها،اأن الخطأ غیر 

ن یرتكب الموظف العام جریمة الرشوة عن طریق أنه لیس من المتصور قانونیا أة كما العمدی

إذا ما كان ,تتطلبه الجریمة الذيننا نتساءل حول طبیعة القصد الجنائي أإلا ، الخطأ أو الإهمال

.)فرع ثان(وكیفیة إثباتهعاما أو خاصا

الفرع الأول

بیة للموظف العمومي الوطنيلجریمة الرشوة السلالقصد الجنائيعناصر 

ة السلبیة للموظف والذي یعد صورة الركن المعنوي لجریمة الرشو -یتكون القصد الجنائي 

.)ثانیا(والإرادة)أولا(من عنصرین هما العلم-العمومي الوطني

.164.مرجع سابق، صنورة هارون،-1
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أولا

العلم

وظفا على علم بكافة أركان الجریمة، كعلمه بأنه م)المرتشي (یكوم الجاني یجب أن

بأداء العمل المطلوب منه أو الامتناع عنه وهذا العلم عمومیا عاما أو في حكمه، وأنه مختصا 

.)1(الوظیفيیر المستحقة التي تقدم نظیر العمل غیجب أن یكون وقت الطلب أو القبول بالمزیة 

ثانیا

الإرادة

شوة السلبیة لا یكفي العلم بمكونات الجریمة لتحقق القصد الجنائي، بل لا تقوم الر 

حد المظاهر السلوكیة المكونة أللموظف إلا إذا اتجهت إرادة الموظف العمومي الوطني إلى إتیان 

02قرة فال25المادة لركن المادي لجریمة الرشوة السلبیة والتي نص علیها المشرع الجزائري في ل

فة مباشرة أو غیر بصفي الطلب أو القبولةلمتمثلامن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته و 

ن تنصرف نیة الفاعل إلى الاستیلاء على المزیة غیر أویجب بالإضافة لإرادة السلوك ،مباشرة

.المستحقة قصد التملك أو الانتفاع بعطیة أو منفعة معنویة أو مادیة

الفرع الثاني

في جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنيوإثباتهيطبیعة القصد الجنائ

إثباتهوإلى كیفیة )أولا(كان عاما أو خاصاإذاالجنائيطبیعة القصد إلىرع رق في هذا الفنتط

.)ثانیا(

.172.سابق، صمرجععادل مستاري، موسى قروف، -1
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أولا

لجریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنيطبیعة القصد الجنائي

جریمة الرشوة لقیام الركن المعنوي فيبعض الفقه أن القصد العام لا یكفي لوحده یرى

بأعمال الوظیفة وتبعا الاتجارالقصد الخاص الذي یتمثل في نیة أیضا بل لابد أن یتوفر ،السلبیة

لهذا الرأي لا تقوم جریمة الرشوة السلبیة وفقا لهذا الاتجاه، فبالتالي إذا كانت نیة الموظف المتجه 

أما )لخاصقام القصد ا(عن العمل الامتناعحین تلقي المزیة غیر المستحقة إلى القیام بعمل أو 

إذا كانت نیة الموظف متجهة حین تلقي المزیة إلى عدم تنفیذ ما طلب منه من عمل من أعمال 

.)1(وبالتالي ینتفي القصد الخاصالاتجاروظیفته فلا تقوم لدیه نیة 

كافیة لقیام جریمة والإرادةن القصد العام بعنصریه العلم أأما الرأي الغالب فقها فیعتبر 

إحدىللوظیفة تدخل في عنصر العلم الذي هو الاتجارة للموظف العمومي لأن نیة الرشوة السلبی

وظف المرتشي على علم بأن میكون الأنالعناصر المكونة للقصد الجنائي العام، حیث أنه یجب 

.)2(بالوظیفةالاتجارالمزیة غیر المستحقة التي یحصل علیها، إنما هي جزاء 

ثانیا

جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني إثبات القصد الجنائي في

وتتحملها سلطة الإدعاء -تعتبر مسألة إثبات الركن المعنوي من أصعب المسائل إثباتا

إذ هو عبارة عن ظاهرة نفسیة باطنیة یضمرها الشخص الجاني في نفسه ولا -أي النیابة العامة

یكشف عنه ویظهره، لذلك كان بالإمكان یمكن معرفته إلا إذا اتخذ مظهرا خارجیا من شأنه أن

بالاستدلال علیه انطلاقا من هذه المظاهر الخارجیة، وللقاضي أن یستعین في هذا الخصوص في 

.156.، صمرجع سابقعبد العالي حاجة،-1

.42.سابق، صمرجع بادیس،إسماعیلحنان سعدي، -2
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من 112للمادة الأفعال التي صدرت عن الجاني والظروف الخارجیة التي أحاطت به، ووفقا 

...كتابة، الشهود والقرائنفإنه یمكن إثبات الرشوة بكافة الوسائل بما في ذلك الج.إ.ق

لا یعد المرتشي في جریمة الرشوة للموظف العمومي الوطني ملزم بالإفصاح عن قصده 

بالقول أو الكتابة، إنما یستنتج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت القیام بالعمل أو 

لأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وهذا ما صرحت به اتفاقیة ا)1(الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظیفة

.)2(منها28بموجب المادة 

.185.مرجع سابق، صهارون،نورة-1

یمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعیة الموضوعیة على توفر عنصر العلم أو النیة أو الغرض بصفة ركنا للفعل “-2

، معتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن 28، المادة “المجرم وفقا لهذه الاتفاقیة 

.مرجع سابق،2003أكتوبر 31في ، مؤرخ 58/04
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معلوماتیة والاتصال واحتراف مرتكبیها،المع انتشار جریمة الرشوة السلبیة وبتطور نظم 

عن طریق استغلالهم لهذه التطورات في أنشطتهم الإجرامیة، أضحت وسائل وأسالیب التحري 

غیر قادرة على مواجهتها، الأمر الذي استوجب إیجاد الكلاسیكیة مثل التفتیش وسماع الأقوال،

هذا من جهة، ومن جهة أخرى محاولة إقامة طرق ووسائل بدیلة تساهم في التصدي لهذه الأنشطة 

.)1(ن التوازن بین المصالح المتعارضةنوع م

تلك ي، ـة السلبیة للموظف العمومي الوطنیقصد بأسالیب التحري الخاصة في جریمة الرشو 

العملیات أو الإجراءات أو التقنیات التي تتخذها الضبطیة القضائیة  تحت مراقبة وإشراف السلطة 

وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبیها القضائیة بغیة البحث والتحري عن جریمة الرشوة السلبیة 

.وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنیین

لموظف العمومي الوطني من أجل تفعیل النظام الإجرائي لمتابعة جریمة الرشوة السلبیة ل

قانون الوقایة من الفسادلمة، استحدث المشرع الجزائري ضمن المتأثرة بالعو المتطورة و 

متمثلة في اعتراض المراسلات )1(أسالیب التحري الخاصة)2(الإجراءات الجزائیةوقانون ومكافحتــه

.)ثانمبحث (م المراقبـوالتسلیالتسرب ، وكذا)أولمبحث (وتسجیل الأصوات والتقاط الصور 

إجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، سفیرة طالب،-1

.6.، ص2016تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

قیق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها أو التح"-2

العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم 

:ما یأتيیأذن ب، یجوز لوكیل الجمهوریة المختص أن المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد

.اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة-
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المبحث الأول

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصورأسلوب

ة السلبیة جریمة الرشو بما فیها لضمان الكشف عن جرائم الفساد قام المشرع الجزائري 

اعتراض المراسلات وتسجیل ك،للكشف عنهاتقنیات خاصةثباستحداللموظف العمومي الوطني

.ستخدمة للكشف عن كل جرائم الفسادالأصوات والتقاط الصور وجعلها من أهم الأسالیب الم

تم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة یعرف اعتراض المراسلات على أنه إجراء ی

، وهو اختراق المكالمة الهاتفیة والاستماع إلیها )2(، ویقصد به أساسا التصنت الهاتفيةواللاسلكی

ج نستنتج .إ.من قفي فقرتها الثانیة05مكرر65المادة دون رضا صاحبها، بالرجوع إلى نص 

بصفة أو سریة من وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین، من أجل التقاط وتثبیت وتسجیل الكلام المتفوه به-

طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان 

.خاص

یسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتیبات التقنیة بالدخول إلى المحلات السكنیة أو غیرها ولو خارج المواعد المحددة 

.علم أو رضا الأشخاص الذین لهم حق على تلك الأماكنمن هذا القانون وبغیر47المادة في 

.تنفذ العملیات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمهوریة المختص

المادة ،"في حالة فتح تحقیق قضائي، تتم العملیات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة 

معدل ومتمم، ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم من أمر 05مكرر 65

.سابقع مرج
من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب أو "-1

.والاختراق، على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائیة المختصةيإتباع أسالیب تحري خاصة، الترصد الالكترون

قانون رقم من 56المادة ، "تكون للأدلة المتوصل إلیها بهذه الأسالیب حجیتها وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما 

.مرجع سابق، معدل ومتمم،ومكافحتهالفسادمنبالوقایةیتعلق،6200فیفري20في، مؤرخ06-01
.113.، ص2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 6.التحقیق القضائي، طأحسن بوسقیعة،-2
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السلكیة واللاسلكیة، وهذه تالذي یطال الاتصالاضأن مقصود الاعتراض بالمراسلات هو الاعترا

.)1(المراسلات عبارة عن بیانات قابلة للإنتاج، التوزیع، الاستقبال والعرض

یتمیز هذا الأسلوب بعدة خصائص تساعد على تحدید مفهوم اعتراض المراسلات وطبیعة 

صاحبها وهو أسلوب العمل به ونجد منها اعتراض المراسلات أسلوب تتم خلسة دون علم ورضا

یمس الشخص في حرمته الشخصیة، ویعتمد على أجهزة ذات تقنیة واسعة قادرة على التقاط 

.)2(الأحادیث الصوتیة بدقة وجودة عالیة

تستهدف عملیة اعتراض المراسلات الحصول على دلیل غیر مادي أي التقاط الأدلة 

.)3(المعنویة بغیة تأكید أدلة الاتهام

التسجیل الصوتي تسجیل الأصوات باستعمال أجهزة التسجیل المستخدمة في یقصد

ویهدف هذا الإجراء ، )1(تسجیل الصوت على شرائط تحفظ یمكن سماعها فیما بعد وفي أي وقت

یقصد بالمرسلات قانونا جمیع الخطابات المكتوبة سواء أرسلت بطریق البرید أو بواسطة رسول خاص وكذلك -1

كما تعد مغلق أو مفتوح،فالبرق، سواء تكون داخل ظر المطبوعات والطرود والبرقیات التي تتواجد لدى مكاتب البرید أو

مراسل قصد عدم إطلاع الغیر علیهامن قبل المراسلات الخطابات التي تكون في بطاقة مكشوفة متى كان واضحا أن ال

أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، سارة قادري،، دون تمییز

.28.، ص2014والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تخصص قانون عام الأعمال، كلیة الحقوق

كما تشمل المراسلات الإلكترونیة خصوصا على الفاكس، التلكس، البرید الإلكتروني عبر الإنترنت، البرید المتداول 

،MMSوغیرها ، والمتمثلة في الرسائل المكتوبة الصغیرة SMSعبر أنظمة الهاتف الخلوي، الرسائل المتعددة الوسائط 

آیار إلى 20سطة الهاتف الخلوي، الأردن، الخصوصیة وأمن المعلومات في الأعمال السلكیة واللاسلكیة بوایونس عرب،

أفریل 25تم الاطلاع علیه بتاریخ ،http://triqaruni.org/law/79.pdf:رابط، متوفر على ال2001ار آی22

2017.
، دار المطبوعات الجامعیة، 1.مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجزائیة، طیاسر الأمیر فاروق،-2

.165.، ص2009القاهرة، 

طباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، لدار هومة ل،7.نظیم ومهام الشرطة القضائیة، طالوجیز في تأحمد غاي، -3

231.، ص2009
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2(ج.إ.من قفي الفقرة الثانیة05مكرر 65للمادة وفقا إلى متابعة المكالمات الهاتفیة ومعاینتها، 

وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام "هو )

المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو 

."عمومیة

حمى المشرع الجزائري عدم انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، وضمن 

ة ـروط شكلیـة من شـبوضع مجموعوذلك )3(الات الخاصة بكل أشكالهاسریة المراسلات والاتص

).مطلب ثان (، وشروط موضوعیة )مطلب أول (

.13.مرجع سابق، صسفیرة طالب،-1

.مرجع سابقمعدل ومتمم،، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم أمر -2
یتعلق ، 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور 39المادة -3

8، صادر في 76ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1996نوفمبر 28الموافق علیه في استفتاءبنشر نص تعدیل الدستور 

.، معدل ومتمم1996دیسمبر 
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الأولالمطلب 

سلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصوراعتراض المر لأسلوب االشكلیة شروط ال

هو من الصوروتسجیل الأصوات والتقاط اللاسلكیة ا أن اعتراض المراسلات السلكیة و بم

أشد الإجراءات مساسا بحرمة الحیاة الخاصة، فقد ضمنه المشرع جملة من الضوابط الشكلیة أن 

.بعضها كان هذا الإجراء باطلاأوتباشر وفقا لأشكال معین بحیث إذا ما تركت كلها 

إن الغرض من هذا الشكلیات هو ضمان حسن إصدار أوامر تتعلق بمراقبة المكالمات 

ئقا في وجه السلطة الآمرة بالمراقبة فتعطل هذه اولكن هذه الشكلیات لا یجب أن تكون عالهاتفیة،

إقامة عن الصدور فتفوت الفرصة لمكافحة الإجراء الخطیر وعلیه فإنه یتعین على المشرع الأوامر

لذا وجدت شروط تتعلق بصفة القائم بعملیة ،)1(التوازن بین حرمة الحیاة الخاصة والمصلحة العامة

تتعلق أخرى وشروط )فرع أول (وتسجیل الأصوات والتقاط الصورالمراسلات اعتراض 

.)فرع ثان(هة المختصة الحصول على الإذن من الجب

الفرع الأول

وتسجیل الأصوات والتقاط الصورالمراسلات اعتراض عملیةصفة القائم ب

مكرر 65لمواد لوفقا لات وتسجیل الأصوات والتقاط الصورراساعتراض المیقوم بعملیة

ج، ضباط الشرطة القضائیة، ویجوز لوكیل الجمهوریة أو لضابط الشرطة .إ.من ق10، 9، 8

القضائیة المناب أن یسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة عمومیة أو خاصة مكلفة 

، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 06/22الوسائل الحدیثة للبحث والتحري في ضوء قانون حمزة قریشي، -1

في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.40.ص، 2012
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من 5مكرر 65المادة كفل بالجوانب التقنیة المذكورة في سلات السلكیة أو اللاسلكیة للتابالمر 

.)1(ج.إ.ق

على أنه یجوز لوكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة 08مكرر 65المادة وتنص 

ولقاضي التحقیق أ ضابط الشرطة القضائیة الذي ینیبه أن یسخر كل عون القضائیة الذي أذن له،

مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هیئة عمومیة أخاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة للتكفل 

تطلبها اعتراض المراسلات أو تسجیل الأصوات أو التقاط الصور كتركیب بالجوانب التقنیة التي ی

.الخاصة بالمحادثات أو الاعتراضوتسجیل التجهیزات 

والملاحظة أن الاستعانة بالأعوان المؤهلین لدى مصلحة الاتصالات عامة أو كانت 

خاصة من شأنه تسجیل المزید من انتهاكات الحق في الخصوصیة، لأن أغلب الهیئات المكلفة 

.)2(بالاتصال ذات طابع خاص ولیس عمومي

الفرع الثاني

وتسجیل الأصوات والتقاط الصورالمراسلات عتراض لاالجهة المختصةالحصول على إذن من 

اعتراض ، تحریر محضر بشأن عملیة )أولا (سنتطرق إلى الجهة المصدرة للإذن 

.)ثالثا (والشكلیات المطلوبة فیه )ثانیا (سلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصوراالمر 

.سابقمرجع ، معدل ومتمم، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو08مؤرخ في ،155-66رقم أمر -1

.268، 267.ص.مرجع سابق، صعبد العالي حاحة،-2
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أولا

وتسجیل الأصوات والتقاط الصورالمراسلات عتراض لاالإذنبإصدار المختصة الجهة 

سلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصورااعتراض المر للإضفاء صفة الشرعیة على 

وجب أن یصدر أمر باستخدام هذه الوسیلة من القضاء، ولقد أناط قانون الإجراءات الجزائیة كل 

.من النیابة العامة وقاضي التحقیق بهذه المهمة

أصبح المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة22-06قانون رقم بموجب :الجمهوریةوكیل -أ

في جرائم ضرورات التحريمن الممكن إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها أو 

المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

معطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم لل

الفساد ومن بینها جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني یجوز لوكیل الجمهوریة المختص 

المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة والتقاط باعتراضأن یأذن 

علما أن عملیة اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور تنفذ جمیعها تحت لصورا

.المراقبة المبشرة لوكیل الجمهوریة المختص

حدد المشرع الجزائري صلاحیات الإذن بإجراء هذا الأسلوب كلما دعت إلیها :قاضي التحقیق-ب

ة لقاضي التحقیق في حالة التحقیق ضرورات التحري والتحقیق وتمارس تحت الرقابة المباشر 

.)1(القضائي

.41.مرجع سابق، صحمزة قریشي،-1
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بنصها أنه في حالة فتح تحقیق ج.إ.من ق5فقرة 5مكرر 65حسب نص المادة 

.)1(قضائي فإنه تتم العملیات المذكورة بناء على إذن من القاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة

8مكرر 65ولقاضي التحقیق أن یندب ضابط الشرطة القضائیة حسب نص المادة 

بالقیام بالترتیبات التقنیة لاعتراض المرسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال، وتجدر الإشارة 

إلى أن المشرع الفرنسي على عكس المشرع الجزائري الذي قد وسع الجهات التي یمكنها الإذن بهذا 

.)2(لتحري وهي غرفة الاتهامالأسلوب با

ثانیا

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصورملیةتحریر محضر بشأن ع

عن كل عملیة المناب بتحریر محضراالمأذون له أوعلى ضباط الشرطة القضائیةیجب 

لتثبیت بات التقنیة وعملیات الالتقاط واسلات وكذا عن عملیات وضع الترتیااعتراض وتسجیل المر 

عموما یقوم ضابط الشرطة القضائیة المختص بتحریر ، و والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري

العملیات التي بها سواء تعلق الأمر بالجوانب القانونیة أو الجوانب التقنیة محاضر عن جمیع 

.)3(ویذكر بالمحضر تاریخ وساعة بدایة هذه العملیات والانتهاء منها

ضابط الشرطة القضائیة بوصف المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة یقوم

الحقیقة في محضر وتتم ترجمة ونسخ المكالمات التي تتم باللغة الأجنبیة عند والمفیدة في إظهار

.الاقتضاء بمساعدة مترجم یسخره ضابط الشرطة القضائیة لهذا الغرض

.سابقمرجع ، معدل ومتمم، الجزائیةیتضمن قانون الإجراءات ،1966یونیو08مؤرخ في ،155-66رقم أمر -1
.42.مرجع سابق، صحمزة قریشي، -2
، معدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم من أمر 09مكرر 65لمادة ا-3

.سابقومتمم، مرجع 
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ن أعمال التحقیق فإنه یجب تحریر محضر وباعتبار وسیلة اعتراض المراسلات عملا م

یثبت فیه ما تم من إجراءات بشأنها وما أسفرت عنه من أدلة، غیر أن القانون لم یشترط شكلا 

خصا في محضر المراقبة ومن ثم وجب لصحته أن تتوافر فیه الشروط الشكلیة العامة في جمیع 

یحمل تاریخ تحریره واسم وتوقیع المحاضر، فیجب أن یكون المحضر مكتوب باللغة الرسمیة وأن

محرره كما ینبغي أن یتضمن كافة الإجراءات التي اتخذت بشأن الوقائع التي یثبتها كأن یذكر 

.)1(القائم باعتراض ما قدم من إجراءات وما سمعه من محادثات وما أسفرت عنه المراقبة

ثالثا

وتسجیل الأصوات والتقاط الصورباعتراض المراسلاتالشكلیات المطلوبة في الإذن

لم ینص القانون على البیانات التي یجب أن یشملها أمر الاعتراض لكن بالرجوع إلى 

:القواعد العامة التي تحكم إجراءات التحقیق یمكن استخلاصها كما یلي

أن یصاغ الإذن في عبارة یستفاد منها اتجاه إرادة یتعین:أن یصاغ الإذن في عبارة صریحة-أ

مصدر الإذن إلى إجازة الاعتراض مثل عبارة نأمر أو نأذن ومن ثم لا یجوز أن یستفاد من أن 

.)2(الأمر بالإذن یكون ضمنا وعلة ذلك في الأصل في إجراء التحقیق أن تكون صریحة

.45.مرجع سابق، صحمزة قریشي، -1
.568.صمرجع سابق،یاسر الأمیر فاروق، -2
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لأن هذا الأمر هو أن یكون مكتوبابالاعتراضیشترط في الإذن:أن یكون الإذن مكتوبا-ب

أشهر )04(، ومحددا بمدة أقصاه أربعة )1(إجراء من إجراءات التحقیق التي یشترط فیها الكتابة 

.)2(قابلة للتمدید حسب مقتضیات التحري والتحقیق

الوحید على حصوله فلا یصبح إثباته وسیلة دلیل الیرى الفقه أن كتابة أمر بالإذن هو 

أخرى لأن القاعدة في هذا الشأن هي ما لم یكتب لم یحصل، ویذهب الفقه إلى أبعد من ذلك 

.)3(فالكتابة عنده لیست مجرد دلیل یشهد على وقوع الإجراء بل هي شرط لوجوده قانونا

یجب أن یكون الإذن :مصدرهأن یكون الإذن مؤرخا ومحددا لمدة نفاذه وموقعا علیه من -ج

باعتراض المراسلات مؤرخا ذلك بأن یذكر فیه الیوم والشهر والسنة والساعة والدقیقة التي صدر 

فیها، فتحدید التاریخ له فائدة كبیرة بحیث من خلاله یمكن حساب المدة التي یجب تنفیذ عملیة 

ت التحقیق یقطع من خلاله تقادم الاعتراض خلالها ویستفاد من أمر الإذن بأنه إجراء من إجراءا

الدعوى الجنائیة، وعلیه فإن التاریخ هو من البیانات الجوهریة التي یترتب على إغفالها بطلان 

.الأمر

كما یجب على مصدر الإذن أن یوقع علیه وهذا البیان جوهري كونه یفید في التعرف 

.على من أصدر الإذن ویشهد بصحة صدوره منه

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو08مؤرخ في ،155-66رقم من أمر 5مكرر 65المادة أنظر -1

.سابقمرجع معدل ومتمم، 
، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو08مؤرخ في ،155-66رقم أمر من7مكرر 65المادة أنظر-2

.نفسهمعدل ومتمم، المرجع 

.568.مرجع سابق، صیاسر الأمیر فاروق،-3



خاصةتعزیز مكانة الشرطة القضائیة عبر استحداث أسالیب تحريالفصل الثاني

عن جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنيللكشف

52

)1(الفرنسي من قاضي التحقیق أن یضع اسمه على الأمر بجانب توقیعهیشترط المشرع 

هذا الشرط، فالمشرع الجزائري ینص على أن یتضمن الإذن كل العناصر والقانون الجزائري خلى

التي سمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنیة أو غیرها 

هذا التدبیر ومدتها، حیث لم ینص على شرط أن یكون الإذن والجریمة التي تبرز اللجوء إلى

مؤرخا لكنه نص على أن یكون التاریخ والساعة موجودین في المحضر الذي یحرره ضابط الشرطة 

.)2(القضائیة المأذون له أو المناب من طرف قاضي التحقیق

ة الشخص المراد أحادیثه یجب أن یتعین في أمر المراقب:تحدید الشخص المراد مراقبة أحادیثه-د

وإلا كانت باطلة ولیس من اللازم لتعیین الشخص المقصود أن یشمل ولا تمتد إلى أحادیث غیره

غیر أن المشرع أشار في الفقرة الثانیة ، الأمر على اسمه الحقیقي بل یكفي الاسم الذي اشتهر به

دلالة على أن الإذن یتضمن تحدید اوفیه"دون موافقة المعنیین"عبارة إلى مكرر65المادة من 

.)3(ةالشخص محل إجراء اعتراض أحادیثه التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكی

من أهم :والتقاط الصورالأصواتالمدة القانونیة للإذن بإجراء اعتراض المراسلات وتسجیل -هـ

الشروط الجوهریة أیضا عند تسلیم الإذن لضابط الشرطة القضائیة تحدید المدة القانونیة لتنفیذ 

إجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، كما أن ضابط الشرطة القضائیة 

لقد حدد ، و )4(یكون مقیدا ومجبرا على استغلال هذه المدة فیما یخدم ضرورات التحري أو التحقیق

.575، 574.ص.مرجع سابق، صیاسر الأمیر فاروق،-1

.43.مرجع سابق، صحمزة قریشي،-2
.44، 43.ص.رجع نفسه، صالم-3

.26.، ص2005ط، دار الثقافة للنشر، الأردن .حقوق الإنسان وحریاته، دعلي محمد صالح الدباس،-4
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65المادة المشرع الجزائري هذه المدة بأربعة أشهر كحد أقصى، قابلة للتجدید، وهذا ما تضمنته 

.)1(ج.إ.من ق2فقرة 7مكرر 

إلى تحقیق الهدف المرجو من إجراء هذه العملیة قبل إذا وصل ضابط الشرطة القضائیة 

نهایة المدة الممنوحة له قانونا وجب علیه التوقف من تأدیة هذه الإجراءات، أما إذا لم یصل إلى 

تحقیق الهدف المرجو من إجراء هذه العملیة ونفذت المدة القانونیة الممنوحة له قانونا، فهنا لا 

.حسب مقتضیات التحري أو التحقیقا إلا بعد حصوله على إذن جدید یستطیع متابعة العملیة تلقائی

الهدف من تحدید المدة هو منع التعسف في استعمال وسیلة اعتراض المراسلات یكمن 

إذ أن إطلاق ید ضابط الشرطة القضائیة في استخدام هذه وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

.)2(له أثر كبیر في المساس بحرمة الحیاة الخاصةالوسائل دون تحدید المدة،

أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس )04(یسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة "-1

یتضمن ،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم من أمر 2فقرة 07مكرر 65المادة ، "الشروط الشكلیة والزمنیة 

.سابق، معدل ومتمم، مرجع قانون الإجراءات الجزائیة

.44.مرجع سابق، صحمزة قریشي، -2
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الثانيالمطلب

وتسجیل الأصوات والتقاط الصورلاتسااعتراض المر لأسلوب الشروط الموضوعیة

اعتراض المراسلات وتسجیل عملیاتقید المشرعبالإضافة إلى الشروط الشكلیة 

موضوعیة تتعلق بنوع الجریمة والأماكن الشروط البمجموعة من الأصوات والتقاط الصور

.)ثانفرع (إلزامیة تسبیب الإذنو )فرع أول (المسموحة بإجراء هذا الأسلوب

الفرع الأول

وتسجیل الأصوات والتقاط الصورسلاتاالمر اعتراض للقیام بالمسموحة والأماكن نوع الجریمة

للقیام باعتراض المراسلات وتسجیل والأماكن المسموحة)أولا (یعتبر نوع الجریمة 

من الشروط الموضوعیة ذات الأهمیة، والتي یجب مراعاتها في )ثانیا (الأصوات والتقاط الصور

.أسلوب اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

أولا

لاعتراض المرسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصورنوع الجریمة 

عند فتح تحقیق قضائي إمكانیة إصدار الإذن المشرع الجزائري منح لقاضي التحقیق إن

بإجراء اعتراض المرسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور في جرائم باستثناء المخالفات بقصد 

.)1(إظهار الحقیقة

ج فقد خول له المشرع سلطة .إ.من ق5مكرر 65للمادة أما وكیل الجمهوریة فطبقا 

سلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور من أجل التحري والكشف االمر إصدار الإذن باعتراض 

ومنها جرائم الفساد كالرشوة السلبیة للموظف العمومي على سبیل الحصر تم تحدیدهاعن جرائم 

.57.مرجع سابق، صسفیرة طالب، -1
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للمادة وفقا أو التحقیق الإبتدائيي حالة تلبسوأن تتم هذه الإجراءات بمناسبة جریمة ف،)1(الوطني

.)2(ج.إ.من ق41

ثانیا

الأماكن المسموحة للقیام باعتراض المرسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

لم یحدد المشرع الجزائري بدقة الأماكن التي یجوز فیها اعتراض المراسلات وتسجیل 

ج بالنص على أماكن .إ.من ق2فقرة 5مكرر 65المادة الأصوات والتقاط الصور، واكتفت 

عامة أو خاصة دون ذكر أي استثناء، على خلاف المشرع الفرنسي الذي وضع استثناءات في 

سات ـتقنینه كعدم السماح بأي شكل من أشكال الدخول إلى المحلات التي تحتوي على مؤس

ت النواب ة، المحلات ذات الطابع المهني للأطباء أو الموثقین أو المحامین، سیاراـإعلامی

.)3(والمحامین

فالمشرع الجزائري سمح بالدخول إلى تلك الأماكن ووضع الوسائل اللازمة لالتقاط الصور 

واعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات، حتى بغیر علم أو موافقة أصحابها وحتى خارج الآجال 

في أي ، بمعنى هذا أن العملیة یمكن أن تكون ج.إ.من ق47المادة المنصوص علیها في 

.)4(وقت

بالإضافة لجریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني یجوز أیضا اللجوء لإعمال أسلوب اعتراض المراسلات في -1

)استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظیفةتلقي الهدایا، الاختلاس، الغدر،(باقي جرائم الفساد  ، والجرائم المنصوص ...

ج والمتمثلة في جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الإرهاب، .إ.من ق5مكرر 65المادة علیها في 

.الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وتبییض الأموال
.سابق، معدل ومتمم، مرجع یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو08مؤرخ في، 155-66رقم أمر -2

.286.سابق، ص، مرجع نورة هارون-3

، دار هومة للطباعة 2.دراسة قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة، طعبد المجید جباري،-4

.63.، ص2013والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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نيالفرع الثا

وتسجیل الأصوات والتقاط الصورلاتسااعتراض المر تسبیب الإذن ب

یة عالتسبیب هو الإفصاح عن السبب، وتسبیب الأمر بالمراقبة هو بیان الأسانید الواق

یة التي أدت إلى إصداره، حیث أن اشتراط التسبیب یعني ضمانا وجوب أن یكون هذا الأمر والقانون

تكون هذه الأسباب مفصلة ولو یشترط القانون والدستور قدرا معینا أنمكتوبا، بید أنه لا یشترط 

اعتراضمن التسبیب أو صورة معینة بعینها یجب أن تكون علیها، ومؤدي شرط تسبیب الإذن ب

أن تبین السلطة المختصة بإصدار الإذن بطریقة وتسجیل الأصوات والتقاط الصورلاتساالمر 

فتكمن أهمیة التسبیب أنه واضحة ومحددة الأسباب الواقعیة والمادیة التي اعتمدتها لإصدار القرار

ذات أهمیة بالغة فهو یشكل یعد السلطة القضائیة المختصة بتسبیب الإذن باعتراض المراسلات

اتها لمصلحة المدعى علیه فمن شأنه أن یدفعها إلى وضمانة یتعین مراعلى تلك السلطة قیدا ع

.)1(التریث والتبصر باللجوء إلى هذا الإجراء الخطیرو ة الرویةدعاالتزام

إذا اقتضت ":كماج .إ.من ق5مكرر 65المادة في عن هذا التسبیب المشرع عبر 

في جرائم المخدرات أو الجریمة تلبس بها أو التحقیق الابتدائيمضرورات التحري في الجریمة ال

المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم 

."تبییض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد 

ات تقتضیه ضرورات التحري للجوء لهذه الإجراءیتضح من خلال هذه العبارات أن ا

والتحقیق والكشف عن الجرائم، هذه الأسالیب تفترض نفسها إذا لم یكن من المستطاع الوصول إلى 

.46، 45.ص.مرجع سابق، صحمزة قریشي، -1
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سماع (كالتفتیش والاستماع )1(الحقیقة باستعمال وسائل البحث العادیة المعروفة في القواعد العامة

).الأقوال 

تخصص أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، نادیة تیاب،-1

.340.، ص2013ولود معمري تیزي وزو، قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م
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المبحث الثاني

التسرب والتسلیم المراقبأسلوبا

یعتبر التسرب والتسلیم المراقب من تقنیات التحري الخاصة لجریمة الرشوة السلبیة 

للموظف العمومي الوطني والتي استحدثها المشرع الجزائري ضمن قانون الوقایة من الفساد 

یجابیة والهدف من التسرب بصفة عامة هو إضفاء الإومكافحته وقانون الإجراءات الجزائیة،

والفاعلیة في معالجة القضایا المتعلقة بالإجرام الخطیر، فجعله إجراء من إجراءات التحقیق المؤقتة 

.)1(المذكورة على سبیل الحصر في القانونوالخفیة التي تنصب على الجنایات والجنح

الموادیعد التسرب وسیلة من وسائل التحري الخاصة، استحدثها المشرع الجزائري بموجب 

من قانون الوقایة من الفساد 56المادة ج و.إ.من ق18مكرر 65إلى 11مكرر 65

ومكافحته، فیعتبر التسرب نظاما معروفا منذ زمن وقد تطور دوره عبر التاریخ، إذ صرح وزیر 

بدون الاستعانة بالمرشد لن "أمام الجمعیة الفرنسیة أنه "روجي فراي "الداخلیة الفرنسي الأسبق 

، وكان المرشد في ذلك الوقت من المواطنین "ناك عدالة قادرة على تنفیذ القانون العقابي تكون ه

ولیس من الموظفین، وبالتالي طبق نظام التسرب في تلك الفترة لأغراض سیاسیة أكثر منها 

بما فیها جریمة الرشوة )2(قانونیة، أما التسرب في الوقت الحاضر یستعمل للكشف عن جرائم الفساد

.سلبیة للموظف العمومي الوطنيال

یعتبر أسلوب التسلیم المراقب من أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد عامة وجریمة 

من قانون 56الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني خاصة، استحدثه المشرع بموجب المادة 

تي بعده قانون الإجراءات الوقایة من الفساد ومكافحته دون تحدید لشروطه وإجراءات تطبیقه، لیأ

الإطار القانوني للتسرب في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، منال بشكیر، -1

.9.، ص2014، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، ةتخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.344، 343.ص.مرجع سابق، صنادیة تیاب، :نقلا عن-2
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مراقبة "ینص على أسلوب التسلیم المراقب بمعنى آخر وهو)1(22-06رقمالجزائیة بموجب قانون

وذلك ضمن تمدید "الأشخاص أو مراقبة وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات إجرامیة

.)2(مكرر16المادة الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائیة، وهذا بموجب 

أما ، )أولمطلب (قید المشرع اللجوء لأعمال أسلوب التسرب إلى شروط محـددة  

للكشف والإحاطة الذي نص علیه قانون الإجراءات الجزائیةبالتسلیم المراقب فهو الأسلو 

بالعصابة المنظمة للجرائم في بحیث أعطى له أهمیة بالغة في التحري والكشف عن الجرائم 

.)مطلب ثان (الخطیرة

، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم أمر رقم 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22-06قانون رقم -1

.2006دیسمبر 24، صادر في 84د، عدد .ش.ر.ج.ج.ر.جیتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،
وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، ما ، وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة،یمكن ضباط الشرطة القضائیة"-2

لم یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة المختص بعد إخطاره، أن یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني عملیات مراقبة الأشخاص 

أعلاه أو مراقبة 16المادة الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المبنیة في 

من مكرر16المادة ، "وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها 

.سابق، معدل ومتمم، مرجع یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم أمر 
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المطلب الأول

التسربأسلوب

التسرب كلمة مشتقة من تسرب أي دخل وانتقل خفیة، وتعني الولوج والدخول بطریقة 

.)2(، وجعلهم  یعتقدون أنه لیس غریبا عنهم وإشعارهم بأنه واحدا منهم)1(تسللیة إلى مكان ما

من القانون رقم 56المادة ونصت علیه ،من أسالیب التحري الخاصةاأسلوبیعد التسرب

، كما نص علیه قانون "الاختراق "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بتسمیة 06-01

وفي النسخة الفرنسیة لكلا القانونین له تسمیة واحدة "التسرب "الإجراءات الجزائیة بتسمیة 

"L’infiltration"، غیر أن الاختلاف في التسمیة لقانوني الإجراءات الجزائیة والوقایة من الفساد

.)3(ومكافحته لا یعني اختلاف الإجراءین بل یقصد به إجراء واحدا

ضابط الشرطة ةیقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة، تحت مسؤولی

بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم القضائیة المكلف بتنسیق العملیة،

یتجسد التسرب مبدئیا بالتوغل داخل مكان أو تنظیم و ، )4(نه فاعل معهم أو شریك لهم أو خافأ

یصعب الدخول إلیه، لكشف نوایا الجماعات الإجرامیة لأهمیة الحصول على صورة حقیقیة للوسط 

ویقوم هذا الأسلوب على تعمیق البحث والتحري حول الوسط محل المراد استهدافه من العملیة،

التسرب وذلك بالبحث عن الوسائل التي یتم العمل بها وتحدید نقاط القوة والضعف فیه، لذا یعد 

التسرب عملیة منظمة بدقة تستهدف أوساطا معینة، حیث یقوم ضابط الشرطة القضائیة أو أحد 

شخاص المشتبه فیهم في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها أعوانه تحت مسؤولیته بمراقبة الأ

.344.، صمرجع سابقنادیة تیاب،-1
.72.، ص2013دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط،.دأطر التحقیق،أعمر قادري، -2

في القانون رجریمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیملیكة بكوش،-3

.128.، ص2013الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
معدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم أمر من12كرر م65ة مادال-4

.سابقومتمم، مرجع 
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المادة من لقانون الإجراءات الجزائیةمقیدة وفقاأحكام التسربلذا جاءت،)1(حصرا في القانون

اء إتمام ـیجب مراعاتها أثنشروطمجموعة من ب18مكرر 65المادة إلى 11مكرر 65

.)فرع ثان (موضوعیةأخرى و ،)فرع أول (ة ـشكلیروط ـروط إلى شـسم هذه الشـوتنقراءاتـالإج

الفرع الأول

التسربسلوب لأالشكلیة شروط ال

ن التسرب إجراء یؤدي تنفیذه إلى كشف أسرار الأشخاص التي سمح القانون الاطلاع إ

تسهیلا لمهام القائمین لبلوغ و أجل احترام الشرعیة الإجرائیة علیها في الحالات العادیة فمن 

القانونیة لمباشرة عملیة التسرب أهدافهم، فإن المشرع نص على ضرورة توافر مجموعة من الشروط

.)ثانیا (رب ـومنها ما یتعلق بهویة المتس)أولا (منها ما یتعلق بضرورة الحصول على إذن  

أولا

الحصول على إذن بالتسرب

:أحد الجهات التالیةمنایجب أن یكون الإذن بالتسرب صادر 

إن وكیل الجمهوریة باعتباره ممثلا للنیابة العامة على مستوى المحكمة :وكیل الجمهوریة-أ

وممثل المجتمع بصفته صاحب الحق العام لمباشرة الدعوى العمومیة بعد تحریكها إذا منح له 

والتحري عن الجرائم ج ولایة عامة، وله كافة الصلاحیات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث.إ.ق

تطلبت بصفة عامة وله أیضا حق منح الإذن لضباط الشرطة القضائیة للقیام بعملیة التسرب إذا 

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم أمر من 5مكرر 65المادة أنظر -1

.مرجع المعدل ومتمم،  سابق
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، ج.إ.من ق5مكرر 65المادة ات التحقیق والتحري في الجرائم المحددة قانونا بنص ضرور 

.)1(ویخوله الحق في اتخاذ هذا الإجراء في حالة التلبس في أي جریمة

بموجب طلب التحقیقعند ما یتم إخطاره من طرف وكیل الجمهوریة لإجراء:قاضي التحقیق-ب

افتتاحي تصبح له الولایة الكاملة في اتخاذ ما یجب قانونا من الإجراءات التي تستوجبها ضروریات 

البحث والتحري، بهدف الكشف عن الحقیقة وله أن ینوب ضابط الشرطة القضائیة للقیام بتنفیذ 

65المادة كما أجازت  ضرورات التحري والتحقیق، فة أعمال التحقیق اللازمة، عن طریق كا

65المادة لقاضي التحقیق اتخاذ الإذن بالتسرب في إطار الجرائم المحددة قانونا في 11مكرر 

بوضع كافة الترتیبات و لبحث والتحري م بانشاطهواومنحه لضباط الشرطة القضائیة لیباشر 5مكرر 

.)2(بعد إخطار وكیل الجمهوریةالتقنیة اللازمة لإظهار الحقیقة 

، بحیث یرخصفقرتها الأولى17مكرر 65المادة في حدد المشرع مدة عملیة التسرب 

توقیف عملیات المراقبة في ظروف للعون المتسرب بمواصلة عمله ویأخذ الوقت الضروري الكافي ل

أشهر، وإذا انقضت هذه )4(على ألا یتجاوز كل مدة أربعة ضمن أمنه دون یكون مسؤولا جزائیا ت

المدة دون أن یتمكن الضابط أو العون المتسرب من توقیف نشاطه في ظروف تضمن أمنه، 

الذي یمكنه أن یرخص بتمدید هذه المدة أربعة أشهر أخرى للتسربفیخبر القاضي المانح للرخصة 

.)3(رعلى الأكث

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة 06/22أسالیب البحث والتحري الخاصة على ضوء قانون الدوادي مجراب،-1

.148.، ص2012لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
.115.، ص2009ر هومة، الجزائر، ، دا2.قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، طمحمد حزیط،-2

.131.، ص2012مرجع سابق، الدوادي مجراب،-3
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یشترط في الإذن أن یكون مكتوبا ومسببا تحت طائلة البطلان، لأن الأصل في العمل 

.)1(الإجرائي هو الكتابة

بهویة الدولة،یبدأإداریاووفقا للشكل الرسمي المستعمل إداريیحرر في ورقة ذات نموذج 

تحدید طبیعة الجریمة لمصلحة مع اائیة المصدرة له بالهویة والصفة والرتبة و هویة الجهة القض

مادةالمن الأولىلك تحت طائلة البطلان وفقا لمقتضیات الفقرة ره وذیختم بالختم الرسمي لمصدو 

أو ترخیص من السلطة إذنا الأساس لا یجوز الحصول على ذوعلى هج،.إ.ق15مكرر65

.)2(القضائیة شفویا حتى في حالة الضرورة أو وجود درجة قصوى للاستعجال التي تتطلبها العملیة

ثانیا

هویة المتسرب

ضابط الشرطة القضائیة أو عون الشرطة القضائیة، وذلك تحت عملیة التسربیقوم ب

.)3(مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة

یتضمن قانون،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم من أمر 15مكرر 65الفقرة الأولى من المادة أنظر -1

.سابقع مرجمعدل ومتمم، الإجراءات الجزائیة،

.131.مرجع سابق، صالدوادي مجراب، -2

یتضمن قانون،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم من أمر 2فقرة 12مكرر 65المادة المادة من -3

.سابقع مرجمعدل ومتمم، الإجراءات الجزائیة،
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یسمح لضباط وأعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم بإجراء عملیة التسرب دون أن 

لأفعال المذكورة باعند الضرورة القیام و ستعمال هویة مستعارةأن یلجئوا لا)1(یكونوا مسؤولین جزائیا

أن تشكل هذه الأفعال ،تحت طائلة البطلانولا یجوز ج.إ.من ق14مكرر 65المادة في 

.)2(تحریضا على ارتكاب الجرائم

وغیر أن المشرع قد منعهم من إظهار هویتهم الحقیقیة في أي مرحلة من مراحل التسرب 

ولعل هذا المنع الذي وضعه المشرع لكي یضمن أمن وسلامة ضباط الشرطة القضائیة المأذون 

لى أمنهم وسلامتهم، أضف لذلك المحافظة لهم التسرب، وذلك لما یشكله هذا الإجراء من خطر ع

على سریة مرحلة التحري عن الجریمة، لذلك یعاقب القانون لكل من یكشف هویته أثناء عملیة 

.)3(التسرب

جزائیا لكي یكسب ثقة یمكن للقائمین بعملیة التسرب أن یرتكبوا عند الضرورة لبعض الجرائم دون أن یكونوا مسؤولین-1

أحكام الشبكة التي یتسرب إلیها، وفي هذا الشأن یقول الأستاذ القاضي محمد أدهم أن نظام التسرب یمكن إدخاله ضمن  

مرجع سابق، نادیة تیاب،:الإباحة باعتبار أن القانون قد أذن بذلك مما یجعل المتسرب معفي من المسؤولیة،  نقلا عن

.347.ص
یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم من أمر 12مكرر 65المادة -2

.سابقومتمم، مرجع 
تحت هویة مستعارة في یجوز إظهار الهویة الحقیقیة لضباط أو أعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة التسرب "-3

.أي مرحلة من مراحل الإجراءات

إلى خمس سنوات وبغرامة من )2(كل من یكشف هویة ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة بالحبس من سنتین یعاقب

.دج200.000دج إلى 50.000

وإذا تسبب الكشف عن الهویة في أعمال عنف أو ضرب وجرح على أحد هؤلاء الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو 

دج إلى 200.000سنوات والغرامة من )10(إلى عشر )5(خمس أصولهم المباشرین فتكون العقوبة الحبس من

.دج500.000

سنة )20(إلى عشرین )10(وإذا تسبب هذا الكشف في وفاة احد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر 

الثاني من البابدج دون الإخلال، عند الاقتضاء بتطبیق أحكام الفصل الأول من1000.000إلى 500.000والغرامة 

یتضمن ،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم من أمر 16مكرر 65المادة ،"من قانون العقوبات الكتاب الثالث 

.نفسهمرجع المعدل ومتمم، قانون الإجراءات الجزائیة،
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فكان یتضح أن المشرع حرص على أمن وسلامة المتسرب نظرا لخطورة هذه المهمة،

صارما في فرضه لعقوبات كجزاء للكشف عن هویة المتسرب بالإضافة إلى رغبته في الكشف عن 

.بما فیها جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني)1(جرائم الفساد

الفرع الثاني

لأسلوب التسربالشروط الموضوعیة

على التسرب هو إجراء من إجراءات التحقیق المؤقتة والخفیة والتي تنصب بما أن

، فإن اللجوء الأمثل 5مكرر 65المادة الجنایات والجنح المذكورة على سبیل الحصر في نص 

لهذه الإجراءات تفرضه ضرورة التحقیق عند عدم نجاحه الأسالیب العادیة ومنه یمكن إیجاز 

وتسبـیب عملیة )أولا (في نوع الجریمة محل عملیة التسرب لتسربالشروط الموضوعیة لعملیة ا

.)ثانیا (التـسرب 

أولا

نوع الجریمة محل عملیة التسرب

بمعنى أن یكون الإذن الصادر من السلطات القضائیة، وكیل الجمهوریة أو قاضي 

جعل الأخیرهذافنظرا لخطورة نوع الجریمة التي بررت اللجوء إلى التسرب، یتضمنالتحقیق

المشرع اللجوء إلى هذه الوسیلة لا یتم إلا إذا دعت إلیه الضرورة الملحة، وفي جرائم محددة على 

، وأن تتم )2(سبیل الحصر من بینها جرائم الفساد كجریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني

الجزائري، مذكرة لنیل درجة ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون وسیلة بن بشیر، -1

.، ص2013الماجستیر في القانون العام، فرع قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

219.
المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة إضافة إلى جرائم -2

من 5مكرر 65المادة المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، یات أو جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب أو الجرائمللمعط

.سابقمعدل ومتمم، مرجع یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66أمــر رقم 
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ائي الذي یجریه قاضي عملیة التسرب بمناسبة جریمة في حالة تلبس أو بمناسبة التحقیق الابتد

.التحقیق

تجدر الإشارة أن المشرع أقر أنواعا مختلفة من الإجراءات اعتراض المرسلات والتقاط 

الصور وتسجیل الأصوات في إطار الفصل الرابع والتسرب في إطار الفصل الخامس غیر أنه لم 

إلا إذا كانت الوسائل یحدد الأولیة، فهناك تشریعات تشترط على أنه لا یتم اللجوء إلى التسرب 

.)1(الأخرى قد استنفذت وغیر كافیة لإظهار الحقیقة

ثانیا

تسبیب عملیة التسرب

ج، .إ.من ق5مكرر 65المادة ترتبط عملیة التسرب بجرائم معینة وهي تلك المحددة في 

ومن ثم یجب إظهار الأدلة القانونیة والموضوعیة التي ویعتبر التسبیب أساس العمل القضائي،

تسمح بإجراء عملیة التسرب وذلك بعد تقدیر جمیع العناصر المعروضة من طرف ضابط الشرطة 

كما یجب أن یكون الإذن مسببا بكفایة ولا یتضمن عبارات فضفاضة أو عامة ویتعین ، )2(القضائیة

حسب الحالة ممارسة رقابتهم على قانونیة ونظامیة هذا على وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق 

، إلا أن المشرع لم یمنح لتصریحات الضابط المتسرب قیمة ثبوتیة رغم تعریض حیاته )3(البیان

للخطر، وبالتالي یطبق على الأدلة المطبقة من طرفه القواعد العامة فهي مجرد استدلالات ما 

.)4(أو عناصر ثبوتیة أخرىترقى لوحدها كدلیل ما لم تقترن بدلائل

.349.مرجع سابق، صنادیة تیاب، -1

.290، 289.ص.صمرجع سابق،نورة هارون،-2

.132.مرجع سابق، صالدوادي مجراب،-3
.349.مرجع سابق، صنادیة تیاب،-4
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المطلب الثاني

التسلیم المراقبأسلوب 

یعتبر أسلوب التسلیم المراقب من أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد عامة وجریمة 

من قانون 56المادة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني خاصة، استحدثه المشرع بموجب 

المادة الثانیة ، حیث عرفته الوقایة من الفساد ومكافحته دون تحدید لشروطه وإجراءات تطبیقه

الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو ":من القانون ذاته أنه"ك "الفقرة  في )02(

مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم السلطات المختصة وتحت 

، لیأتي بعده "مراقبتها، بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه 

ى أسلوب التسلیم المراقب بمعنى آخر نص علی22-06قانون الإجراءات الجزائیة بموجب قانون 

وذلك )1(»یةأشیاء أو أموال أو متحصلات إجراممراقبة الأشخاص أو مراقبة وجهة أو نقل«وهو

.)2(مكرر16المادة الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائیة، وهذا بموجب ـدید من تمـض

المراقب الذي یعتبر من أسالیب معلى أسلوب التسلی)3(م.ف.و.من ق56المادة نصت 

التحري من أجل جمع الأدلة المتعلقة بجریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني ومختلف 

جرائم الفساد، بحیث یعتبر بمثابة استثناء من القاعدة العامة التي تلزم السلطات العامة بأن تبادر 

في ارتكابها وهذا طبقا لمبدأ إقلیمیة النص إلى ضبط كافة الأشیاء المتحصلة منها أو كانت أداة 

، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم أمر رقم 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22-06قانون رقم -1

.، مرجع سابقیتضمن قانون الإجراءات الجزائیة
وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، ما ،یمكن ضباط الشرطة القضائیة"-2

لم یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة المختص بعد إخطاره، أن یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني عملیات مراقبة الأشخاص 

أعلاه أو مراقبة 16المادة لمبنیة في الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم ا

ر من مكر16المادة ،"وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها 

.سابق، معدل ومتمم، مرجع یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم أمر 
، معدل ومكافحتهالفسادمنبالوقایةیتعلق،6200فیفري20في، مؤرخ01-06قانون رقم من 56المادة أنظر -3

.ومتمم، مرجع سابق
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الأشخاصالجزائیة فقد استخدم كما قلنا سابقا مصطلح مراقبةالإجراءاتقانونالجنائي، أما 

منمكرر16للمادةیعرفه وهذا وفقا أنعلى التسلیم المراقب دونلدلالةاوالأموالوالأشیاء

.)فرع ثان (وشروط تقیده ،)فرع أول (، وللتسلیم المراقب أنواع ج.إ.ق

الأولالفرع

التسلیم المراقبأسلوب أنواع 

والتسلیم المراقب )أولا (التسلیم المراقب الداخليهمانوعینإلىالتسلیم المراقب ینقسم

.)ثانیا (يالخارج

أولا

)الوطني (التسلیم المراقب الداخلي أسلوب 

ذا الأسلوب أن یتم اكتشاف وجود شخصیة تحمل أموالا غیر مشروعة وتتم متابعة یقصد به

كأن تنقل شاحنة محملة بأموال ناتجة "نقلها من مكان آخر إلى مستقرها لأخیرة داخل إقلیم الدولة

، وبذلك یتم التعرف على كافة المجرمین "عن جرائم من مدینة وهران لتستقر بمدینة قسنطینة 

ج، حیث سمح لضباط الشرطة .إ.من قمكرر16المادة هذا ما أشار إلیه في ، و )1(المتورطین

لم یعترض وكیل الجمهوریة أن یمددوا عبر القضائیة وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة ما

كامل الإقلیم الوطني عملیات مراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر یحمل 

ج، أو مراقبة وجهة أو نقل .إ.من ق16المادة على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المبینة في 

.و قد یستعمل في ارتكابهاأشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أ

كلیة تخصص قانون جنائي، ، في القانونغسیل الأموال، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علومدلیلة مباركي،-1

.297، 296.ص.، ص2008الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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ثانیا

)1()الدولي (التسلیم المراقب الخارجي أسلوب 

یقصد بهذا الأسلوب أن یتم السماح لشحنة غیر مشروعة بعد اكتشاف أمرها، بالمرور من 

ویتم الاتفاق والتنسیق بین السلطات المختصة في دولة معینة إلى دولة أخرى، أو عبر دولة ثالثة،

هذه الدول على إرجاء عملیة الضبط لیتم على إقلیم الدولة التي یمكن فیها ضبط أكبر عدد ممكن 

.من المتورطین في الجریمة أو التي یسهل فیها توافر الأدلة القانونیة اللازمة لإدانتهم أمام القضاء

ائم مستوى الدولي أحد أوجه التعاون الدولي لمكافحة الجر ویعد التسلیم المراقب على ال

ب ومراقبة حركة العائدات الإجرامیة المترتبة عنها حال نقلها أو وتظهر أهمیته من خلال تعق

تحویلها من دولة إلى أخرى، كما یمكن من خلالها التأكد من جدیة التحریات بشأن الأموال 

.المشتبه في عدم مشروعیتها

نيالثاالفرع 

التسلیم المراقبأسلوب شروط 

یجب )یا ثان(وموضوعیة )أولا(شكلیة یخضع التسلیم المراقب لشروط أو ضوابط

.اعاتها في تطبیقهمر 

أولا

الشروط الشكلیة لأسلوب التسلیم المراقب 

المراقبة من طرف ضباط الشرطة القضائیة وتحت سلطتهم أعان الشرطة القضائیة وهم مباشرة

.)1(ج.إ.من ق19و15همادتیالمذكورین في 

.258.مرجع سابق، صعبد العالي حاحة، -1
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باعتباره راضه على ذلك،وجوب إخبار وكیل الجمهوریة المختص بعملیة المراقبة وعدم اعت

الجهة المختصة لهذا الأسلوب دون قاضي التحقیق عكس أسلوبي اعتراض المراسلات 

.وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب

ثانیا

الشروط الموضوعیة لأسلوب التسلیم المراقب

 التسلیم المراقب أسلوب استثنائي لا تعطى الموافقة به إلا عندما ینتظر منه تحقیق فائدة

أكیدة تتمثل في كشف وضبط جماعات الترهیب والإنجاز والمنظمین والممولین واضحة و 

.والزعماء والمخططین

 وجود مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه في الأشخاص محل المراقبة بارتكاب أحد

أو نقل الأشیاء أو الأموال أو المذكورة أعلاه16المادة الجرائم الخطیرة المبینة في 

.)2(متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها

 ضرورة تقیید المراقبة بالغرض المقصود منها، وهو الكشف عن نشاط إجرامي خطیر ومنظم

.)3(ج.إ.من ق16لمحددة في المادة ایشكل إحدى الجرائم الخاصة 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم من أمر 19و15المادتین أنظر -1

.سابقع مرجمعدل ومتمم،
.نفسهع مرجالمعدل ومتمم،،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم أمر -2

.سابقع مرجمعدل ومتمم،، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو08مؤرخ في ، 155-66رقم أمر -3
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توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أنه نظرا لخطورة جریمة الرشوة السلبیة للموظف 

العمومي الوطني وتأثیرها على الاقتصاد الوطني والثقة العامة للمواطنین المتعاملین مع المرافق 

الجریمة بدءا من إخراجها من قانون العقوبات سعى إلى منح اهتمام أكثر بهذهالعامة، فالمشرع 

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06رقم قانون الاجها في قانون مستقل والمتمثل في وإدر 

لقیام جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني ضرورة توافر المشرع استلزم 

الركن المفترض الذي الجریمة إلا بتوفر ثلاثة أركان أساسیة، أولها فلا تقوم نموذجها القانوني 

بالعمل أن یكون مختصا الموظف العام أو من في حكمه بشرط یستوجب تمتع المرتشي بصفة 

المتمثل في المادي ل للرشوة، إلى جانب الركن به أو الامتناع عن القیام به كمقابالقیامالمطلوب

قبولها بغرض ذي یرد على إحدى الصورتین إما طلب مزیة غیر مستحقة أو السلوك الإجرامي ال

مل جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني تلا تكالقیام بعمل أو امتناع عن القیام بعمل، و 

.بعنصریه العلم والإرادةالعامالقصد الجنائيالمتمثل في الركن المعنوي بتوافر إلا 

كرس المشرع الجزائري أسالیب وتقنیات حدیثة للبحث والتحري تتوافق وخصوصیة الجرائم 

قد تكون لها نسبة في القضاء على ، وهذه الأسالیب احتیالیةالتي تتمیز بالتعقید وإتباع أسالیب 

.مظاهر هذه الجریمة إذا أحیطت بآلیات حدیثة لتطبیقها وكانت هناك إرادة حقیقیة للقضاء علیها

والحري عن جرائم الفساد بما لبحث لثها ااستحدتمهذه الأسالیب التيأهمیة لكن رغم و 

مشمولة بالنقائص التي إلا أنها تبقى ، جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطنيفیها 

:یستوجب تداركها لاسیما

بل الموظف العام قإعادة تكییف ذات الجریمة وذلك یجعلها جنایة من أجل بعث الخوف في نفسیة-

.الإقدام على ارتكاب ذات الفعل، وخاصة أن وصف الجنایة یعبر عن جسامة الجرم

لذلك لا في قانون المشرع م المراقب، إذ لم یتطرق یإلى أسلوب التسلءتحدید ضوابط وشروط اللجو -

مما یجعلنا نرجح تطبیق شروط انون الوقایة من الفساد ومكافحته، الإجراءات الجزائیة ولا في ق

وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، لذا حبذ لو تدخل المشرع عملیتي التسرب واعتراض المراسلات 
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وتدارك هذا النقص، خاصة أمام الأهمیة التي یتمتع بها هذا الأسلوب في التعقب لاسیما العائدات 

.الإجرامیة

بسماع المتسرب رغم ما یقدمه من معلومات سمح تإن النصوص القانونیة في التشریع الجزائري لا-

تفید التحقیق، عكس التشریع الفرنسي الذي سمح للعون أو الضابط المتسرب الإدلاء بشهادته في 

.الكشف حتى عن هویتهبناءا على طلبه كذلك هویمكنالشبكةحالة نفي الوقائع من طرف أعضاء 

أشخاص غیر انون الإجراءات الجزائیة إمكانیة تسخیر من ق14مكرر 65یستشف من المادة -

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة للقیام بعملیة التسرب غیر أن المواد لم تبین الأشخاص والجهة 

.التي یسخرون منها ومدى التزامهم بالسر المتعلق بالعملیة

ن الفساد ومكافحته بالرغم من أن تقنیات التحري الخاصة المنصوص علیها في قانون الوقایة م-

.منه47و46ذات فعالیة وأهمیة كبیرة إلا أنه یبقى قانون فاشل أمام المادتین 

"من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على46بحیث تنص المادة  یعاقب بالحبس من ستة :

دج، كل من أبلغ 500.00دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من )5(أشهر إلى خمس )6(

لطات وبأیة طریقة كانت السلطات المختصة ببلاغ كیدي یتعلق بالجرائم المنصوص عمدا الس

".علیها في هذا القانون ضد شخص أو أكثر

وبالتالي حسب هذه المادة أن الشخص الذي یبلغ على الجریمة ولم یتمكن من إثباتها یعاقب بعقوبة 

.یح عنهاالبلاغ الكیدي وهو ما یجعل المكتشف للجریمة متردد على التصر 

"تنص على47والمادة  سنوات وبغرامة من )5(أشهر إلى خمس )6(یعاقب بالحبس من ستة :

دج، كل شخص یعلم بحكم مهنته أو وظیفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع 500.00دج إلى 50.000

جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون ولم یبلغ عنها السلطات العمومیة

".المختصة في الوقت الملائم

.كما یفهم من المادة أیضا على أنه یعاقب على مكتشف الجریمة الذي لم یصرح علیها
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باللغة العربیة

القرآن الكریم-

الكتب:أولا

.2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 6.التحقیق القضائي، ط،أحسن بوسقیعة.1

الوجیز في القانون الجنائي الخاص وجرائم الموظفین، جرائم الأعمال، جرائم التزویر، الجزء ،ــــــــ.2

.2013دار هومة، الجزائر، ، 14.طالثاني، 

دار قباء للطباعة ط، .دجرائم الرشوة في التشریع المصري والقانون المقارن، ،أحمد رفعت خفاجي.3

.1999والنشر والتوزیع، القاهرة، 

طباعة والنشر والتوزیع، لدار هومة ل،7.نظیم ومهام الشرطة القضائیة، طالوجیز في ت،أحمد غاي.4

.2009الجزائر، 

.2013دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط، .دأطر التحقیق، ،أعمر قادري.5

دیوان المطبوعات ط، .د، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، سلیمانعبد االله.6

.1998الجامعیة، الجزائر، 

المصلحة العامة،جرائم الاعتداء على ، القسم الخاص، قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي،.7

.2001منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط، .د

.2005دار الثقافة للنشر، الأردن ط، .دحقوق الإنسان وحریاته، ،علي محمد صالح الدباس.8

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم العدوان على المصلحة العامة، فتوح عبد االله الشاذلي،.9

.2001الجامعیة، مصر، دیوان المطبوعات ط، .د

.2009، دار هومة، الجزائر، 2.ق في النظام القضائي الجزائري، طقاضي التحقی،محمد حزیط.10

.1989، القاهرة، 2.قانون العقوبات، القسم الخاص، ط،محمد زكي أبو عامر.11

الوسیط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، د ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، ،محمود نصر.12

2004.

الأردن،والتوزیع،للنشرالحامددار،1.طالعقوبات،قانونفيالرشوةجریمةالنواسیة،منتصر.13

2012.



قائمة المراجع

76

والتوزیع، دار الهدى للطباعة والنشر ط، .دالنظام القانوني لمكافحة الرشوة، موسى بودهان،.14

.2010الجزائر، 

ي العلمیة د، دار الیازو 1.طثاره الاقتصادیة والاجتماعیة، آالفساد الإداري والمالي و هاشم الشمري،.15

.2011للنشر والتوزیع، الأردن، 

، دار المطبوعات 1.الخاصة في الإجراءات الجزائیة، طمراقبة الأحادیث یاسر الأمیر فاروق،.16

.2009الجامعیة، القاهرة، 

الأطروحات والمذكرات الجامعیة:ثانیا

الأطروحات-أ

تخصص ،في القانونغسیل الأموال، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علومدلیلة مباركي،.1

.2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قانون جنائي،

الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة ة،حالعالي حاعبد .2

جامعة محمد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،في القانون، تخصص قانون عامعلوم دكتوراه 

.2013بسكرة،خیضر،

لنیل شهادة دكتوراه في أطروحةآلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، نادیة تیاب،.3

.2013العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

مكافحة لدراسة على ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة -جریمة الرشوة في التشریع الجزائرينورة هارون،.4

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، -الفساد

.2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المذكرات-ب

مذكرات الماجستیر-1

جریمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة ملیكة بكوش،.1

.2013في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، رالماجستی



قائمة المراجع

77

ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، وسیلة بن بشیر،.2

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة 

.2013مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرةومكافحته،الفسادمنبالوقایةالمتعلق01-06القانونظلفيالرشوةجریمةبوعزة،نضیرة.3

الحقوق والعلوم السیاسیة،كلیةالسوق،قانونتخصصة،یالقانونالعلومفيالماجستیرشهادةلنیل

.2008جیجل،جامعة

دراسة مقارنة، مذكرة لنیل ، 06/22الوسائل الحدیثة للبحث والتحري في ضوء قانون حمزة قریشي،.4

القانونیة والإداریة، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الماجستیر في العلوم 

.2012السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

المتضمن قانون 06/22أسالیب البحث والتحري الخاصة على ضوء قانون الدوادي مجراب،.5

كلیة الحقوقالإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون جنائي وعلوم جنائیة، 

.2012، الجزائر، والعلوم السیاسیة

مذكرات الماستر-2

جریمة الرشوة في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المعدل حنان سعدي، إسماعیل بادیس،.1

علوم جنائیة، كلیة الحقوق و المتمم، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الجنائي 

.2014جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، والعلوم السیاسیة، 

أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في سارة قادري،.2

الحقوق، تخصص قانون عام الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.2014ورقلة، 

إجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، مذكرة لنیل شهادة سفیرة طالب،.3

الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016أكلي محند أولحاج، البویرة، 

ة لنیل شهادة الماستر في جرائم الفساد الإداري التي یرتكبها الموظف العمومي، مذكر فیروز ضیف،.4

الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2014.



قائمة المراجع

78

جریمة استغلال النفوذ وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالوقایة من الفساد محمد لوني،.5

خصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، ماستر في العلوم القانونیة، تالومكافحته، مذكرة لنیل شهادة 

.2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

الإطار القانوني للتسرب في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة منال بشكیر،.6

، جامعة ةوم السیاسیالماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعل

.2014أكلي محند أولحاج، البویرة، 

جریمة الرشوة وآلیات مكافحتها في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتها، مذكرة نورة بن أعمر،.7

لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015ند أولحاج، البویرة،السیاسیة، جامعة أكلي مح

المقالات:ثالثا

01-06ظل قانون في)الموظف العام(جریمة الرشوة السلبیة "موسى قروف،عادل مستاري،.1

كلیة الحقوق ، العدد الخامس، مجلة الاجتهاد القضائي، "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

.2009سبتمبر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم السیاسیة، 

مكافحة الفساد "، ملتقى وطني حول "01-06جریمة الرشوة في ظل قانون رقم "معاشو،فطة.2

10، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق"وتبییض الأموال 

.2009مارس، 11و

الجرائم "ملتقى وطني حول، "ظل قانون مكافحة الفسادجریمة الرشوة في "،عیساوينبیلة.3

.2007أفریل، 25و24، جامعة قالمة، یومي "المالیة

النصوص القانونیة:رابعا

)الدستور(التشریع الأساسي -1

یتعلق ، 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور-

، 76عدد ، ش.د.ج.ج.ر.، ج1996نوفمبر 28ر الموافق علیه في استفتاء بنشر نص تعدیل الدستو



قائمة المراجع

79

، 2016مارس 6، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 8صادر في 

.2016مارس 7، صادر في 14عدد ،ش.د.ج.ج.ر.ج

الاتفاقیة-2

31، مؤرخ في 58/4معتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة رقم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،-

أفریل 19، مؤرخ في 128-04وم رئاسي رقم ، صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب مرس2003أكتوبر 

.2004أفریل 25، صادر في 26ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج2004

النصوص التشریعیة-3

انون العضويالق-

،للقضاءالأساسيتضمن القانون ی،2004سبتمبر 06مؤرخ في ،11-04رقم عضويقانون-

.2004سبتمبر 08بتاریخفي صادر،57عدد ، ش.د.ج.ج.ر.ج

القوانین العادیة-

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، 1966یونیو08مؤرخ في ،155-66أمر رقم .1

.متممالمعدل و ال، 1966جوان 11صادر في ،48عدد ،ش.د.ج.ج.ر.ج
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تق�یات التحري الخاصة لجريمة الرشوة السلبیة

�لموظف العمومي الوطني

ملخص

جریمة الرشوة السلبیة للموظف العمومي الوطني واحدة من بین أهم وأخطر صور تعد

المتعلق 01-06من قانون 02الفقرة 25الفساد التي جرمها المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

.بالوقایة من الفساد ومكافحته

لیب ولما كانت جریمة الفساد تتسم بالسریة وصعوبة الاكتشاف، استحدث المشرع أسا

تحري خاصة تسهل الكشف عن هذه الجرائم والقبض على الضالعین في ارتكابها، من خلال 

توسیع صلاحیات ضباط الشرطة القضائیة طبقا لقانوني الإجراءات الجزائیة والوقایة من الفساد 

.ومكافحته

Résumé

Le crime de la corruption passive d’agents publique nationaux et

l’une des formes les plus graves qui sont punit par la loi conformément à

l’article 25 paragraphes 02 de la loi 06-01 concernant la prévention de la

corruption.

Etant donné que les crimes de la corruption et d’une nature

confidentielle difficile a découvrir le législateur a introduit des méthodes

spécial pour faciliter la détection de ces crimes et l’arrestation des

personnes impliquées a travers l’élargissement des pouvoirs des officiers

judiciaires conformément au code des procédures pénales et la

prévention de la corruption et sa lutte.


